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متنان إلى جميع قدّم بجزيل الشّكر والتّقدير والالا يسعنا في هذا المقام إلّا أنْ نت
لها الإشراف علينا و قبّ على  نطور أحلامالأساتذة الكرام ونخصّ بالذكر الأستاذة الفاضلة 

ودعمنا لنا بالملاحظات والتّوجيهات، وتقديم يد المساعدة في كلِّ صغيرة وكبيرة لإنجاز هذه 
 المذكرة والتي لم تبخل علينا من جهدها ووقتها الثّمين.

تقدّم بالشكر الجزيل لكل من العضوين المناقشين، الدكتور الفاضل كما لا يفوتنا أنْ ن
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 مقدّمة
تنجح التّجارة الخارجيّة عن طريق البحر لدولة معيّنة دون وجود أسطول  لا يمكن أنْ 

بحري مخصّص للقيّام بعمليّات التّصدير والإستيراد للبضائع بمختلف أنواعها، ويحتاج هذا 
الأسطول في حدّ ذاته إلى مكان يتم تنظيمه فيه والمتمثّل في الميناء، وهذا الأخير تباشر فيه 

بأنّها تعرف   هذه الأخيرة و لقطر والمناولة المينائيّة،بحريّة المينائيّة، كامختلف النّشاطات ال
، فهيّ تمثّل همزة وصل بين المراحل البريّة لتجاريةعبارة عن نشاطات تمارس في الموانئ ا

والمراحل البحريّة للقيّام بعمليّات النّقل البحري، وشهدت المناولة المينائيّة في الجزائر عدّة 
بخضوع جميع  والتي تميزت ة الاستعمارمرّت بها الدّولة الجزائريّة وهيّ مرحلمراحل 

لقانون تطبيق او  الكلية من قبل الاستعمار السيطرةالمؤسسات المينائية في الجزائري إلى 
 الفرنسي على هذه المؤسسات.

  الاستقلالمرحلة خرى وهي أنهاية الاستعمار انتقلت الدولة الجزائرية إلى مرحلة بعد  
التي شهدت في هذه الأخيرة تغييرات وتطوّرات تزامنت مع الأنظمة المتّبعة من قبل الدّولة و 
لأعمال تجسد فيه نظام احتكار الدولة  والذي، شتراكيلجزائريّة والتي بدأت بالنّظام الاا

والتي  المناولة المينائية وهذا لاعتبار أن الميناء حسب هذا النظام هو مؤسسة استراتيجية
 الموانئوعرف في هذه الفترة سوء طرق تسيير  دولة اشراك الخواص للاستثمار فيه،ترفض ال

مما أدى إلى  لأنها تخضع إلى عدة أجهزة رقابية تابعة للدولة وفي المقابل قلة عدد الموانئ
لتي الدول اركود اقتصادي بالنسبة للمبادلات التجارية عن طريق البحر بين الدولة الجزائرية و 

 .تراجع اعمال المناولة المينائيةوهذا ما أدى إلى  تتعامل معها اقتصاديا،

حتمية على الدولة للقيام بعمليات القرض من صندوق  لقد كان هذا الركود الاقتصادي 
على اتباع نظام جديد يسمى بنظام اقتصاد السوق ، والذي  ، وهذا الأخير اجبرهاالنقد الدولي

الخواص في التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمارات والمشاريع المتعلقة يهدف إلى اشراك 
المناولة المينائية  وهذا نظرا إلى تزايد حاجيات  بالموانئ من أجل تحسين الخدمات المتعلقة ب

م اقتصاد نظا فكان ومتطلبات السكان والتي تؤثر بدورها على حجم المبادلات التجارية،
رغم المراحل بالتّالي   د لرفع الاحتكار على أعمال المناولة المينائية ،السوق هو السبيل الوحي

 .ناولة المينائيّة تبقى  قديمة النشأة وليست معاصرةفإنّ المالتي مرت بها الدولة الجزائرية 
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المناولة المينائيّة عمليّات مادّيّة وعمليّات قانونيّة، هذه العمليّات هيّ نقطة  تضمّنوت
بداية ونهاية عقود أخرى كعقد النّقل البحري الذي يبدأ بالشّحن وينتهي بالتّفريع، وتكون هذه 
العمليّات بموجب عقد، فهوّ كسائر العقود له أحكام  وتخضع أحكام المناولة المينائيّة إلى 

قانونيّة نظّمها المشرّع الجزائري في القانون البحري، كما تتصف المناولة المينائيّة  نصوص
بأنّها تخضع إلى عامل المنافسة بالتّالي فهيّ تتطلّب الدقّة والسّرعة والنّوعية في الخدمات 

 . قتصاديّة الدّوّليّةغ، لأنّها مرتبطة بالتّطوّرات الاالمتعلّقة بالشّحن والتّفري

ة التي يرتكز عليها كل ولة المينائيّة أهميّة بالغة كونها من بين النّشاطات الأساسيّ وللمنا
ح لهذه فهيّ تحتلّ المركز الأوّل من حيث مداخيل الميناء، والتي تحقق أربا ،ميناء تجاري 

أعمال  تجاريّة، بالتّالي فهيّ أعمال  هيّ الأعمال  أنّ هذهعتبار ا  المؤسّسة، وهذا نظرا إلى
ممّا يؤدي إلى تشجيع  الاقتصادتتّصف بالإنتاجيّة، كما أنّ هذه العمليّات لها دور كبير في 

 في هذا المجال، كما لها أهميّة بالنّسبة لأطراف العقد والذي من خلالها يتمّ  اراتستثمالا
أن المناولة المينائية هي النشاط الذي يقاس على أساسه  ، وكذلكتبادل المصالح بينهما

 المؤانئ وهذا من ناحية الخدمات ومن ناحية المردودية. درجات

ذاتيّة وموضوعيّة تدفعنا للبحث عن هذا الموضوع،  ولأهمّيّة هذا الموضوع هناك أسباب
بالنّسبة للأسباب الذّاتيّة تتمثّل في الميول الشّخصي حول هذه الموضوعات والتي يكون 

هو  تخصّص قانون النشاطات البحرية والمينائيةيّة موجود، كذلك تطبيقها من النّاحيّة العمل
في مجال البحث العلمي، أمّا بالنّسبة للأسباب الموضوعيّة للبحث   أحسن التّخصّصاتمن 

في هذا الموضوع هو من أجل جمع المعلومات الكافيّة حول موضوع المناولة المينائيّة 
هو موضوع جديد في الجزائر، ومحاولة الإحاطة بجميع عناصرها لاعتبار أنّ هذا الموضوع 

 الوطني. للاقتصادكذلك لأهمّيّة المناولة المينائيّة ودورها بالنّسبة 

هداف هذا البحث عن هذا الموضوع تكمن في محاولة إثراء الجامعة الجزائريّة أمّا أ 
منها، إضافة إلى أنّ الدّولة تقوم على  الاستفادةراسة، حتى يتمكّن الباحثين من بنتائج هذه الدّ 

ه إلى ولة الجزائريّة التّوجّ والذي تحاول الدّ  الاقتصاديقطاعات مهمّة جدا منها القطاع عدّة 
كبر الدّعائم للإقتصاد الوطني من خلال زيّادة المبادلات التّجاريّة، بالتّالي جعل الموانئ أحد أ

 مستقبلا. الاقتصادهميّته في تطوير ن أجل معرفة أ نحاول دراسة هذا الموضوع م
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أوّلها الوقت الضّيّق ا الموضوع واجهتنا عدّة عراقيل، وفي مراحل البحث عن هذ
قيق عن الموضوع، كذلك باعتبار أنّ التّخصّص الذي ندرس فيه المخصّص للبحث الدّ 

كما  على الأقل جزء منه،أو  عو الموضا يجعله يفتقد لدراسات عالجت هذا تخصّص جديد ممّ 
مواد  ةلا ننسى أهم العراقيل هو أنّ المشرّع الجزائري نظّم أحكام المناولة المينائيّة في تسع

 وجود مشاكل حقيقيّة في معالجة هذا الموضوع.إلى فقط ممّا أدى 

ومن الدّراسات السّابقة التي تناولت هذا الموضوع نذكر رسالة مقدّمة لنيل درجة 
شوين في القانون تحت عنوان "نظام المناولة والتّ حموادي  راوي الدكتوراه من إعداد الباحث زك
بكر بلقايد تلمسان، كذلك نجد مذكرة لنيل شهادة الماجستير أبي البحري الجزائري"، بجامعة 

جامعة  ،للباحث طيب إبراهيم ويس تحت عنوان "التّنظيم القانوني لعمليّة المناولة المينائيّة"
 وهران.

ة بتطبيق الأحكام الدّراسات السّالفة الذّكر موضوع المناولة المينائيّ حيث عالجت هذه 
ن لبعض العناصر فقط دنا عليه نحن في هذا البحث لكمعتإ كما هو الأمر الذي  العامّة 

أجل الوقوف عتمدنا على الأحكام الخاصّة التي نظمت هذا الموضوع وهذا من ا  وليس كلّها و 
المعلومات عن العناصر  نا لهذا الموضوع تشمل أدقّ وكانت دراست على حقيقة الموضوع،

الأساسيّة التي تتكوّن منها المناولة المينائيّة كما أضفنا عناصر مثل أركان عقد المناولة 
الذي لم تشمله الدّراسات السّابقة إضافة إلى الشّروط القانونية لممارسة المناولة المينائيّة، كما 

لعقد المناولة المينائيّة فقط عكس دراستنا التي عرّفت  اتعريفأنّ الدّراسات السّابقة قدّمت 
 المناولة المينائيّة قبل أن ترقى إلى العقد ثم بعدها قمنا بتعريفها كعقد.

تّفاقيّات الدّوليّة التي أشارت إلى بعض رنا في هذه الدّراسة إلى بعض الإولقد أش
تّفاقيّات وهذا أشارت إلى عدد كبير من الإسّابقة عناصر الموضوع، في حين أنّ الدّراسات ال

راجع إلى عناوين البحث الخاصّة بهم والتي يلاحظ على أنّها عناوين مركّبة ممّا يعني 
يعاب على هذه الدراسات أنها اعتمدت على الاحكام  وما تّفاقيّات،ن الاالتّطرّق إلى العديد م

 اعتمدت على مناهج البحث العلميموضوع المناولة المينائية ،وكذلك  معالجةالعامة في 
والتي تختلف عن المناهج المتبعة من الناحية القانونية ،كما أن هذه الدراسات لم تتناول 

 .ية المتعلقة بالمناولة المينائيةبعض النقاط الاساس
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لمينائية لها دور مهم من الناحية الاقتصادية، ومن خلال هذا المنطلق فإن للمناولة ا
أكثر مما هو نظري، فهي تحتاج إلى أنظمة قانونية تتماشى مع الواقع  فهي موضوع عملي

كانت دراستنا تتمحور حول موضوع المناولة ليات المناولة المينائية، حيث لعم العملي
الإشكاليّة التّاليّة وهي:  المينائية وهذا ما دفعنا للبحث عن هذا الموضوع بدقة والذي يثير 

هذه الإشكالية المناولة المينائيّة؟ وللإجابة عن هل وفَّق المشرّع الجزائري في تنظيم أحكام 
 :الفرعيّة التاليةتساؤلات قمنا بطرح الالرئيسيّة 

 فيما يتمثّل الإطار المفاهيمي للمناولة المينائيّة؟ -
 عقد المناولة المينائيّة؟  أحكاموماهي  -

عتمدنا خلال هذه الدّراسة على المنهج التّحليلي، حيث قمنا بتحليل النّصوص إ ولقد 
ا اعتمدنا على المنهج الاستقرائي وذلك من خلال جمع ة المنظّمة للمناولة المينائيّة كمالقانونيّ 

 المعلومات والبيانات وتحليلها للوصل الى نتائج البحث عن هذا الموضوع.

في الفصل الأوّل ن ونبيّ  المناولة المينائيّة وفق فصلينموضوع ووفقا لما سبق سنتناول 
 المبحث الإطار المفاهيمي للمناولة المينائيّة والذي يندرج تحته مبحثين إثنين، نتطرّق في

والمبحث الثّاني الطّبيعة القانونيّة لعقد المناولة المينائيّة الأوّل إلى ماهيّة المناولة المينائيّة 
ض العقود الأخرى، أمّا الفصل الثّاني سنتناول فيه أحكام عقد المناولة وتمييزه عن بع

 الأوّل إلى ماهيّة عقد المناولة في المبحثو مبحثين إثنين نتطرّق  هالمينائيّة، ويندرج تحت
  .آثار عقد المناولة المينائيّةإلى المينائيّة وفي المبحث الثّاني 
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 المينائيّة للمناولة المفاهيمي الإطار: الأوّل الفصل
ت التّطوّرات التي مسّ تختلف التّشريعات القانونيّة من دولة إلى دولة، وهذا راجع إلى 

وكذلك المجال القانوني، وتسعى هذه الدّوّل إلى  الاقتصاديالعديد من المجالات كالمجال 
جعل التّشريعات الدّوليّة موحّدة من بينها التّشريعات القانونيّة المتعلّقة بالقانون البحري، والذي 

ارس في البحر، ويتميّز هذا م ممارسات الإنسان المتعلّقة بالملاحة البحريّة التي تمينظّ 
ة نتيجة حوادث بحريّ  بتير قد الأخير بمخاطر تختلف عن مخاطر البيئة البريّة مثلا، ممّا 
ة عن طريق البحر التي تكون النّشاطات التّجارية التي يمارسها الإنسان كالمبادلات التّجاريّ 

بموجب عقد كالنّقل البحري للبضائع، والذي يمرّ بمجموعة من العمليّات الماديّة والقانونيّة 
ا للنّظام القانوني ة وفقً قتصاديّ سات عموميّة إ، هذا الأخير يعتبر مؤسّ الميناءوالتي تتمّ في 

المناولة المينائيّة التي تشمل م العديد من الخدمات كالجزائري ولها صفة تاجر والذي يقدّ 
  وديعةأو  قانونيّة بموجب عقد وكالةأعمال  وكذلك مادّيّةأعمال  لتّفريغ باعتبارهاالشّحن وا

ع الجزائري بالمناولة ومن أهمّ هذه الخدمات خدمات الشّحن والتّفريغ والتّي سمّاها المشرّ 
 المينائيّة.

ى إلى تغيير قتصادية ممّا أدّ دور فعّال نظرا للتّطوّرات الإ لمناولة المينائيةل لقد أصبح 
الأساليب القديمة التي كان يعتمد عليها في الشّحن والتّفريغ للبضائع، وكذلك أدّى هذا 

والمعنويّة الخاصّة من  التّطوّر إلى تغيير أنظمة دوّليّة جديدة سمحت للأشخاص الطّبيعيّة
ائيّة والتي كانت محتكرة من قبل الدّولة كلّيا، وتتّخذ المناولة القيّام بعمليّات المناولة المين

بها  المينائيّة الإجباريّة والمناولة الإختيّاريّة والتي يقوم  تتمثّل في المناولةو  صوّرا المينائيّة
ولقد عالج موضوع المناولة المينائيّة عدّة نظريّات فقهيّة، وهذا مقاول يسمّى مقاول المناولة، 

تحديد الوصف القانوني الذي ينطبق عليها من أجل تمييزها عن المصطلحات  من أجل
 هما: مفهوم المناولة المينائيّة المبحث الأوّلوسنتناول في هذا الفصل مبحثين الأخرى، 

 .ة وتمييزه عن بعض العقود الأخرى المبحث الثّانيوالطّبيعة القانونيّة لعقد المناولة المينائيّ 
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 ناولة المينائيّةماهيّة الم المبحث الأوّل:
عرف العمليّات التي كانت تقوم بها شركات الملاحة الوطنيّة المتخصّصة في الشّحن ت  

ة على أنّها عمليّات ا تمارس كذلك من قبل المؤسّسات المينائيّ والتّفريغ والتي أصبحت حاليّ 
مادّيّة محضة، وتحكّمت في القيّام بعمليّات المناولة أنظمة تبنّتها الدّولة، حيث كانت هذه 

هذه العمليّات في ظل  عن الاحتكار، وتمّ رفع الاشتراكيالعمليّات محتكرة في ظلّ النّظام 
ئيّة، ويقوم بهذه النّظام الرّأسمالي، ونتج عن كلّ نظام صورة من صوّر المناولة المينا

هذا ما تقدم سنتطرق في خلال من و  ،المينائيّة ى بمقاول المناولةالعمليّات مقاول يسمّ 
 .إلى مفهوم المناولة المينائيّة المطلب الأوّل وصوّر المناولة المينائيّة المطلب الثاني المبحث
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 المطلب الأوّل: مفهوم المناولة المينائيّة
للقيّام ببعض العمليّات الماديّة منها عمليّات زمة الإمكانيّات والوسائل اللاَّ رغم غيّاب 

قديما وكان طاقم السّفينة هو بمثابة وسيلة الأعمال  الشّحن والتّفريغ، والتي كانت تمارس هذه
نزالها  ومع ظهور ذ عمليّة نقل واحدة في ظروف صعبة، جل تنفيمن أرفع للبضائع وا 
ة شحن البضاعة وتفريغها إلى دت مهمّ سنِ البحري في مجال الخدمات أ  تحسينات في المجال 

حتكار كلّي لهذه إ شركات مختصّة، وكانت هذه الشّركات تابعة للدّولة الجزائريّة ما نتج عنه
ى إلى رفعه، وأطلق المشرّع على هذه العمليّات، ولم يستمر هذا الإحتكار مدّة طويلة ممّا أدّ 

إلى نشأة المناولة المينائيّة الفرع منا هذا المطلب المناولة المينائيّة، حيث قسّ سم ات إالعمليّ 
 .ناولة المينائيّة الفرع الثّانيوتعريف الم الأوّل

 الفرع الأوّل: نشأة المناولة المينائيّة
في القديم كانت السّفينة تنتقل من ميناء إلى ميناء آخر لنقل البضائع،ـ وكانت هذه 

شحنها وتفريغها من قبل طاقم السّفينة في حدّ ذاته، وهذا راجع لإمكانيّة مناولة  البضائع يتمّ 
ى إلى حتميّة البضائع باليد وعدم نقلها وكذلك غيّاب التّجهيزات الكافيّة كالرّوافع، ممّا أدّ 

تخصيص مدّة طويلة من أجل إلى ي حمل تلك البضائع على ظهور أفراد الطّاقم، وهذا يؤدّ 
البضاعة  بعمليّات المناولة المينائيّة بالتّالي فإنّ عمليّات الشّحن والتّفريغ والرّصّ وفكّ القيّام 

 .1اا وليس حديثً وتخزينها نشأ قديمً 

ة عن طريق البحر ومع تطوّر وسائل النّقل البحري وتزايد حجم المبادلات التّجاريّ 
ينائيّة يدويًّا نظرا لثقلها وصعوبة أصبح طاقم السّفينة لا يمكنه القيّام بعمليّات المناولة الم

تقوم بعمليّات المناولة المينائيّة والتي حملها، هذا ما أدّى إلى ظهور شركات عالميّة ووطنيّة 
 .2تختصّ في الشّحن والتّفريغ

ة في من خلال ما سبق سنتطرّق إلى المراحل التي مرّت بها عمليّات المناولة المينائيّ 
 الجزائر.

                                                           
، Articledroit.blogspot.com لجديدة للقانون البحري الجزائري،محمد بن عمار، المناولة والتّشوين طبقا للأحكام ا - 1
 . 16:33، السّاعة 17/05/2021طّلع عليه بتاريخ أ
 المرجع نفسه. - 2
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 رحلة إحتكار الدّولة لنشاط المناولة المينائيّة أوّلا: م
بعد الإستقلال وقبل إنشاء الشّركة الجزائريّة للملاحة البحريّة سمح لبعض المقاولات 

 من بينها المناولة المينائيّة.ين بالإستمرار في القيّام بنشاطاتها المملوكة للفرنسيّ 

طات متعلّقة بنقل التي تمارس نشا CNANم تمّ إنشاء الشّركة الجزائريّة 1963في سنة 
 والوكالة وقطر السّفن وكذلك المناولة المينائيّة والتّشوين.ات السّمسرة المسافرين وعمليّ 

الشّركة الوطنيّة للملاحة البحريّة من المعدّات ووسائل الشّحن والتّفريغ  استفادتولقد 
دة التي تقوم بشحن وتفريغ البضائع التّابعة للفرنسيّين بعد مغادرتهم، وأصبحت المؤسّسة الوحي

 لنشاطات المناولة المينائيّة.على مستوى الموانئ في الجزائر ممّا أدى إلى الإحتكار الكامل 

ت يّ إنشاء الشّركة الوطنيّة للشّحن والتّفريغ في الموانئ سمّ  م تمّ 1971في سنة 
SONAMA  م، والتي أصبحت هيّ كذلك 09/04/1971المؤرّخ في  16-71بموجب الأمر

 .1تقوم بعمليّات الشّحن والتّفريغ على مستوى الموانئ في شكل عمليّات محتكرة

 ثانيًّا: مرحلة رفع الإحتكار
هذه المرحلة المتعلّقة برفع الإحتكار كانت نتيجة توجّه الدّولة الجزائريّة إلى نظام 

الذي يتضمّن  05-98وق والتفتّح التّجاري على العالم، حيث جاء القانون الجديد إقتصاد السّ 
، هو الذي فرّق بين العمليّات المادّيّة والعمليّات القانونيّة التي 2القانون البحري الجزائري 

  تتضمّنها المناولة المينائيّة، وسمح بهذا القانون للخواص بالقيّام بعمليّات المناولة المينائيّة
 .3ممّا أدى إلى رفع الإحتكار بالنّسبة لعمليّات المناولة

                                                           
 .محمد بن عمار، المرجع السّابق - 1
الصّادرة   29عدد جريدة رسميّة ، يتضمّن القانون البحري الجزائري، 1976أكتوبر  23مؤرّخ في  80-76أمر رقم  - 2

، الصّادر 47عدد ج ر  ،25/06/1998المؤرخ في  05-98، المعدّل والمتمّم بموجب القانون رقم 10/01/1977بتاريخ 
 18الصّادرة في  46، ج ر عدد 2010أوت  15المؤرّخ في  04-10، المعدّل والمتمّم بالقانون رقم 27/06/1998بتاريخ 
 المتضمّن القانون البحري الجزائري. 2010أوت 

كلّيّة الحقوق،   طيّب إبراهيم ويس، التّنظيم القانوني لعمليّة المناولة المينائيّة، أطروحة ماجستير في القانون الخاص - 3
 .27، ص 2010-2009جامعة وهران، 



 الفصل الأوّل                                                       الإطار المفاهيمي للمناولة المينائيّة
 

 11 

ين : "يشكّل قطر السّفن وأعمال المناولة والتّشو ق.ب.ج تنصّ  892حيث نجد المادّة 
 ةشخص طبيعي من جنسيّة جزائريّ  ن ممارستها عن طريق كلّ ة مينائيّة ويمكنشاطات تجاريّ 

 .وفقا للشّرط المحدّد عن طريق التّنظيم"عتباري خاضع للقانون الجزائري وذلك شخص إ أو 

ع الإحتكار عنها رف من خلال هذه المادّة يمكن القول بأنّ عمليّات المناولة المينائيّة تمّ 
هذا ن ا يسمح للخواص بالقيّام بعمليّات المناولة المينائيّة بموجب عقد إمتيّاز والذي تضمّ ممّ 

روط وكيفيّات ممارسة نشاطات قطر السّفن المحدّد لش 139-06الأخير المرسوم التّنفيذي 
 .1وأعمال المناولة المينائيّة

 الفرع الثّاني: تعريف المناولة المينائيّة
ن أحكامها تعريفا صريحا، لكن تضمّ  إنّ المشرّع الجزائري لم يعرّف المناولة المينائيّة

وبالرّجوع إلى نصّ المادّة من القانون البحري الجزائري،  919ة إلى المادّ  912في المواد من 
تشمل المناولة المينائيّة عمليّات شحن البضائع ورصّها وفكّها  والتي تنصّ على: " 912

نزالها وعمليتي وضع البض ات وأخذها"، يمكن القول بأنّ ائع على السّطوح الترابيّة والمغاز وا 
 .ولة المينائيّةالمشرّع الجزائري عرّفها من حيث العمليّات التي تتكوّن منها المنا

يمكن القول أنّ المناولة المينائيّة هي مجموعة من العمليّات المتسلسلة  ليابالتّ 
نزالها أو  والمتتابعة تتكوّن من عمليّات شحن البضائع ورصّها، وعمليّات فك البضائع وا 

 ذها.ات وأخح الترابيّة والمغاز و بضائع على السّطتفريغها، وعمليّتي وضع ال

ق.ب.ج عمليّات مادّيّة يقوم بها شخص  912فكلّ هذه العمليّات التي تضمّنتها المادّة 
 ى مقاول المناولة.يسمّ 

 معنوي يقوم بمجموعة منأو  ويمكن تعريف مقاول المناولة بأنّه  شخص طبيعي
الأعمال  وتكون هذه وتفريغهاالبضاعة على السّفينة  المادّيّة المتمثّلة في شحنالأعمال 

ووسائل بشريّة  وصناديلداخل مؤسّسة تسمى الميناء، ويستعين بوسائل مادّيّة من رافعات 
                                                           

د شروط وكيفيّات ممارسة نشاطات قطر السّفن ، الذي يحدّ 2006أفريل  15مؤرّخ في  139-06مرسوم تنفيذي  - 1
-08معدل بموجب المرسوم التّنفيذي  2006أفريل  16مؤرخ في  24عدد  ر لتّشوين في الموانئ، جعمال المناولة واأ و 

 .2008نوفمبر  17مؤرخة في  64، ج ر عدد 2008نوفمبر  8خ في مؤرّ  3636
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المادّيّة فإنّ المقاول يتولّى القيّام بأعمال قانونيّة الأعمال  إضافة إلى1متمثّلة في العمّال.
 .2النَّاقلأو  المرسل إليهأو  المتّصلة بالشّحن والتّفريغ لحساب الشّاحن

 الثّاني: صوّر المناولة المينائيّةالمطلب 
إنّ القيّام بعمليّات المناولة المينائيّة تكون من قبل مقاول المناولة والأصل في هذه 

عدم الإستعانة به للقيّام بهذه أو  بهذا المقاول الاستعانة، أي يمكن اختياري العمليّات هو 
المرسل إليه يمكن أو  النّاقلأو  في البضاعة سواء كان الشّاحنالعمليّات وصاحب الشّأن 

المناولة في هذه الحالة المقاول  مقاولى مقاول يختاره بمحض إرادته ويسمّ الإستعانة ب
 .الفرع الأوّلالإختيّاري 

ات المناولة ات مينائيّة بالقيّام بعمليّ مؤسسّ أو  وفي بعض الحالات تقوم شركات ملاحيّة
ال الموانئ وتكون في هذه الحالة طريق عمّ عن أو  الملاحيّةعن طريق عمّال الشّركة 

 .الفرع الثّاني 3ى بالمقاول الإجباري المناولة الإجباريّة التي يقوم بها مقاول يسمّ 

 الفرع الأوّل: المقاول الإختيّاري 
يكون مختار بإرادة حرّة من طلب المناولة، والذي قد ى بالمقاول الإختيّاري لأنّه  يسمّ 

 ، ويتمّ المرسل إليه من أجل القيّام بعمليّات المناولة المينائيّةأو  الشّاحنأو  يكون النّاقل
 عدّة والمتمثّلة في: عتباراتلاهذه الحالة  ياختيّار المقاول ف

 السّرعة في القيّام بعمليّات المناولة المينائيّة -
 الكفاءة والخبرة للقيّام بهذه العمليّات -
 المؤسّسة المينائيّةالسّمعة الحسنة لهذا المقاول داخل  -

                                                           
 النشر دون تاريخ 05فتح الدين بن حمو، آثار عقد المناولة المينائيّة، المجلّة الجزائريّة للقانون البحري والنّقل، العدد  - 1
 .309، ص  سنة النّشردون و 
والتّفريغ في النّقل البحري للبضائع، مجلة العلوم الإنسانيّة، المجلّد أ، مريم كريد، الإلتزامات المادّيّة لمقاول الشّحن  - 2

 .394، ص 2018، ديسمبر 50العدد 
كلّيّة الحقوق   زكراوي حموادي، نظام المقاولة والتّشوين في القانون البحري الجزائري، أطروحة دكتوراه في القانون  - 3

 .15، ص 2019-2018تلمسان، والعلوم السّيّاسيّة، جامعة أبي بكر بلقايد، 
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في المجال البحري وي ترجم هذا أن يكون المقاول المختار محلّ ثقة مع المتعاملين  -
أو  الشّاحنأو  ن يكون النّاقل، يمكن أعقد بين المقاول وبين شخص آخر الاختيار

 .1المرسل إليه

فرّق الفقه بين نوعين من المقاول المختار، حيث يمكن أن يكون مقاول مختار  وقد
 المرسل إليه.أو  بمعرفة النّاقل، ويمكن أن يكون مقاول مختار بمعرفة الشّاحن

 المرسل إليه أو  أوّلًا: المقاول المختار بمعرفة الشّاحن

، حيث يقوم طالب المرسل إليهأو  يسمّى المقاول في هذه الحالة بمقاول الشّاحن
المناولة بالتّعاقد مع مقاول معيّن من أجل القيّام بأعمال المناولة المينائيّة، ففي هذه الحالة 

قانونيّة بمقابل أعمال  مادّيّة إلى المقاول المختار وكذلكأعمال  المرسل إليهأو  يعهد الشّاحن
 أجر معيّن.

اللّجوء إلى المقاول الإختيّاري في هذه الحالة عندما تكون البضاعة ذات طبيعة  ويتمّ 
مكانيّات رة، ويكون لهذا المقاول إريغ متطوّ تفو خاصّة وتكون ثقيلة وتحتاج إلى وسائل شحن 

المرسل أو  فيكون أطراف عقد المناولة هنا هم الشّاحن .2كافيّة من أجل تنفيذ هذه العمليّات
قاول المختار، ويكون النّاقل من الغير بالنّسبة لعقد المناولة كذلك يعتبر المقاول إليه مع الم

الماديّة فإنّه  يمكن أن الأعمال  المختار من الغير بالنّسبة لعقد النّقل البحري، إضافة إلى هذه
الشّاحن لربّان نيّابة عن كتسليم البضاعة ل ،يقوم المقاول المختار بأعمال قانونيّة كالوكالة

ستلام البضاعة من الربّان نيابة عن المرسل إليه، ويمكن أن يكون وكيل عن الربّان وكذلك إ
بموجب عقد  عنده  يمكن أن يكون هذا المقاول مودع في تسليم البضاعة للمرسل إليه، كما 

 .3وديعة

 

                                                           
 .33طيّب إبراهيم ويس، المرجع السّابق، ص  - 1
، ص 2002، ، منشأة المعارف، الإسكندريةالطّبعة الأولىكمال حمدي، عقد الشّحن والتّفريغ في النّقل البحري،  - 2

115-116. 
 .17زكراوي حموادي، المرجع السّابق، ص  - 3
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 ثانيًّا: المقاول المختار بمعرفة النّاقل
المقاول، وتعتبر هذه الحالة الأكثر  باختيارالذي يقوم  ع العادي النّاقل هوّ في الوض

المرسل إليه، أو  المقاول من قبل الشّاحن اختيارس الحالة الأولى التي يكون فيها اعتياّدا عك
مادّيّة للقيّام بها والتي تتمثّل في أعمال  ويعهد إليهن معيّ  وفي هذه الحالة يختار النّاقل مقاول

أمّا في ميناء  هذا في ميناء القيّام،ورصّها و  عنابرهافي أو  السّفينةشحن البضاعة على ظهر 
 الوصول فيقوم المقاول بعمليّتين فك البضاعة وتفريغها، وهذا بالنّسبة للأعمال المادّيّة.

ر وكيل أمّا بالنّسبة للأعمال القانونيّة في ميناء القيّام فيمكن أن يكون المقاول المختا
م البضاعة من الشّاحن، ويكون وكيل عن الشّاحن في تسليم البضاعة ستلاعن النّاقل في إ

يكون المقاول إمّا وكيل عن النّاقل في تسليم البضاعة إلى في ميناء الوصول و  ،1للنّاقل
يكون المرسل إليه ويمكن أن يكون وكيل عن المرسل إليه في تسليم البضاعة ويمكن أن 

ختلف أطرافه من يالمادّيّة والأعمال القانونيّة تكون بموجب عقد الأعمال  مودع عنده، فكلّ 
 ويلاحظ على هذه العمليّات رغم قيّام المقاول بأدائها ما يلي:  قد آخر،ععقد إلى 

مواجهة  يرغم قيّام المقاول بهذه العمليّات إلّا أنّ النّاقل البحري هو المسؤول ف -
إلى غاية تسليمها  استلامهاالشّاحن والمرسل إليه، لأنّه  مسؤول عن البضاعة منذ 

 .2الفعلي لصاحبها
إنّ هذه العمليّات رغم أنّها تكون ناتجة عن مراحل عقد النّقل البحري إلّا أنّ المقاول  -

عقد نّما يستمدّه  من صدره من عقد النّقل البحري وا  دّ مَ البحري المختار لا يستم
 المناولة المبرم بينه وبين النّاقل البحري.

ستلام البضائع وتسليمها للعديد من إأنّ المقاول المختار يمكن أن يكون وكيلا في  -
 .3المرسل إليهأو  الشّاحنأو  الأشخاص سواء كان النّاقل

                                                           
 .118 كمال حمدي، المرجع السّابق، ص - 1
 .118، ص المرجع نفسه - 2
 .19زكراوي حموادي، المرجع السّابق، ص  - 3
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 جباري الفرع الثّاني: المقاول الإ
المينائيّة كالشّحن والتّفريغ يقوم بها في بعض الموانئ البحريّة نجد أنّ عمليّات المناولة 

وائح السّاريّة في المقاول الإختيّاري، والذي يعمل بنظام الإحتكار وهذا من خلال القوانين واللّ 
قرارات صادرة عن السّلطة بلد الميناء، ويمكن أن تكون عمليّات الشّحن والتّفريغ إجباريّة ب

عند  قاضاهإلتزامات هذا المقاول ومقدار الأجر الذي يتوتحدّد الإدارة بموجب قرار  العامّة،
يحدّد نظام مسؤوليّة هذا المقاول في حالة الإضرار القيّام بالأعمال المكلّف بها، وكذلك 

 في حالة الإخلال بإلتزاماته.أو  بالبضائع

وقد تحدّد الإدارة كل العناصر السّابقة من إلتزامات وأجر ومسؤوليّة بموجب دفتر 
ف ن التي تصل الميناءشروط   الاحتكارهذا  وبموجب1يلحق بالقرار، بحيث تخضع له كل السُّ

تسليم البضاعة بصفة ملزمة في ميناء الوصول إلى الشّركة الوطنيّة المتخصّصة التي  يتمّ 
هذه  تعمل تحت هذا النّظام المحتكر، ولا يكون المرسل إليه موجود في الميناء إلّا عندما تقوم

من أجل هو ، والغاية من هذا الإحتكار 2ستلام البضائعالشّركة بإخطارهم بالحضور لإ
حصول الدّولة على عائدات ماليّة إضافيّة لتوفير المعدّات اللّازمة والمساهمة في إعداد 
الأرصفة والأحواض، هذا نتيجة لما تكبّدته من نفقات على هذه الموانئ من أجل تجهيزها 

 .3لّازمة للإستغلالبالوسائل ال

أنّ المناولة المينائيّة إجباريّة نتيجة خضوع السّفن التي تصل إلى الميناء إلى  وباعتبار
ل المقاول الإجباري في عمليّات المقاولة لوائح وتنظيمات معيّنة، يطرح إشكالا وهو هل تدخّ 

 نهاء عقد النّقل البحري؟إالمينائيّة يؤدي إلى 

والتي  4من المادة 2الفقرة  تفاقيّة هامبورغ في لإتفاقيّات الدّوّليّة، نجد أنّ إبالرّجوع إلى ا
نقضاء مسؤوليّته ي إلى  اقة بالبضاعة وتنفيذها يؤدّ المتعلّ تضمّنت أنّ قيّام النّاقل بالإلتزامات 

                                                           
 .115 -114كمال حمدي، المرجع السّابق، ص  - 1
 .115 -114 ص ،المرجع نفسه - 2
 .35طيّب إبراهيم ويس، المرجع السّابق، ص  - 3
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لّوائح السّاريّة في ميناء لأو  طرف ثالث آخر توجب القوانينأو  البضاعة إلى سلطة إذا سلّمَ 
 1البضاعة له.التّفريغ تسليم 

 التي تنصّ على: 2في الفقرة  2009روتردام تفاقيّة إمن  12نفس ما أكّدته  المادّة  وهوّ 
أو  ما إلى سلطة لوائحه  تفضي بأنّ يسلّم النّاقل البضائع أو  إذا كان قانون مكان التّسليم"

لّم البضائع منه، تنتهي مدّة مسؤوليّة النّاقل إليه أن يتّسإلى طرف ثالث آخر يمكن للمرسل 
 .2الطّرف الثّالث الآخرأو  عندما يسلّم البضائع إلى تلك السّلطة

فيه  يقانوني ينه فنجد المشرّع لم يتضمّن أي نصّ  أمّا القانون البحري الجزائري،
 بعمليّات المناولة. مسؤوليّة النّاقل البحري عندما يتدخّل المقاول الإجباري للقيّام

هو بدوره إلى  انقسمالقضاء الجزائري فإنّنا نجده قد حكام وقرارات لكن بالرّجوع إلى أ
أنّ تدخّل المقاول الإجباري ينهي عقد إعتبر  قسمين بخصوص هذه المسألة، فهناك قسم

 .3البحري  أنّ تدخل المقاول الإجباري لا ينهي عقد النّقلإعتبر  النّقل البحري، والقسم الآخر

 المحاكم والمجالس القضائيّة  أوّلًا: موقف
المحاكم والمجالس القضائيّة أنّ المناولة المينائيّة التي يقوم بها مقاول  اعتبرتلقد 

جاه المرسل إليه، حيث تقوم مسؤولّة للنّاقل اتّ  إجباري ينهي عقد النّقل البحري، كما ينفي أيّ 
هيّ الإحتكار، وهذا الإحتكار يجعلها  بأعمال من باب المينائيّةالمؤسسة أو  الشّركة الوطنيّة

 .4التي تقوم بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه

مادام أنّ الأصل في المناولة المينائيّة أنّها اختياريّة يجعل النّاقل البحري مسؤول وحده 
عن تنفيذ عقد النّقل البحري حتى مرحلة التّسليم الفعلي للبضاعة إلى المرسل إليه بالتّالي أيّ 

 739 النّاقل البحري، وهذا بموجب المادّةإخلال بهذه الإلتزامات يؤدي إلى قيّام مسؤوليّة 
اقل البضاعة على د ما يأخذ النّ يبدأ عقد النقل البحري بمجرّ  "على:  تنصّ  ق.ب.ج، والتي

                                                           
 هامبورغ".قواعد  " 1978البحري للبضائع لسنة فاقيّة الأمم المتّحدة للنّقل من ات 4المادة من  2 أنظر الفقرة  - 1
فاقيّة الأمم المتّحدة المتعلّقة بعقود النّقل الدّولي للبضائع عن طريق البحر كلّيّا أو اتّ  12المادة  من 2 أنظر الفقرة  - 2

 "قواعد روتردام". 2009جزئيًّا لسنة 
 .37، ص السّابق، المرجع ويس طيّب إبراهيم - 3
 .22ادي، المرجع السّابق، ص زكراوي حمو  - 4
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بالتّالي تبدأ مسؤوليّته  ،ممثّله  القانوني"أو  عاتقه وينتهي بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه
قل عند بداية تنفيذ إلتزاماته، لكن تدخّل المقاول الإجباري في مرحلة من مراحل عقد النّ 

 رارات صادرة عن هيئات ذات سيّادةبموجب لوائح وق البحري والمتمثّلة في عمليّات المناولة
هذه الحالة ي عتبر طرف ضعيف، بالتّالي مقابل هذه الإمتيّازات والسيّادة  يفإنّ النّاقل ف

المؤسّسة تقوم بها أو  مسؤوليّات تقع على شركات الملاحة البحريّة التي تقوم بعمليّات التّفريغ
 المينائيّة وليس على النّاقل.

كذلك أنّ فعل إحتكار عمليّات المناولة المينائيّة يجعل التسليم الفعلي يكون من قبل 
من قبل المؤسّسة المينائيّة إلى المرسل إليه وليس من النّاقل إلى المرسل أو  هذه الشّركات

 إليه.

بتطبيق القضاء الجزائري يعترف  قرارات المجالس القضائيّة فإنّ  استقراءومن خلال 
مبدأ الإحتكار لعمليّات المناولة المينائيّة من قبل الدّولة، ممّا يفرض إجباريّة تلك الخدمات 

 المتعلّقة بالمناولة المينائيّة ومثالها ميناء سكيكدة.

 أو حيث في هذه الحالة يكون النّاقل م لزم بتسليم البضاعة إلى الشّركة الوطنيّة للملاحة
 .1ؤوليّة النّاقل تنقضيالي هذا الإلتزام يجعل مسالمؤسّسة المينائيّة، بالتّ 

 ثانيًّا: موقف المحكمة العليا
  المجالس القضائيّةأو  أمّا المحكمة العليا فكان موقفها عكس ما أقرّت به المحاكم

وهذا ل البحري مسؤول عن البضاعة لغاية تسليمها إلى المرسل إليه، النّاقحيث قضت أنّ 
عقديّة، أمّا تدخّل المقاول الإجباري للقيّام بموجب عقد النّقل البحري في إطار الإلتزامات ال

نتهاء عقد النّقل البحري، بالتّالي بقاء مسؤوليّة ا  لمناولة المينائيّة لا يؤدي إلىبعمليّات ا
م: 22/07/1997المؤرّخ في  15323النّاقل البحري قائمة، وهذا ما جاء في قرارها رقم 

ساس عقد بين النّاقل ام بعمليّات المناولة تتمّ على أللقيّ "حيث أنّ تدخّل المؤسّسة المينائيّة 

                                                           
 .22زكراوي حموادي، المرجع السّابق، ص  - 1
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تجاه أثر قانوني إ البحري ومقاول المناولة )السّلطة المينائيّة( علمًا أنّه  لا ينتج ذلك العقد أيّ 
 .1المرسل إليه لأنّه  لم يكن طرفا فيه"

ه المسألة يمكن القول بأنّ حل هذه المسألة يتطلّب دقّة خاصّة حول هذومن وجهة نظر 
في تفاصيل المناولة المينائيّة، أي أنّ لابدّ من تحديد الطّرف الذي يقوم بعدد كبير من 

 عمليّات المناولة كما يلي: 

كما ذكرنا سابقا أنّ المناولة المينائيّة تشمل عمليّات الشّحن والتّفريغ والرّصّ وفك 
هل يبقى النّاقل زينها في المخازن فإنّ عدد هذه العمليّات هو الذي يحدّد البضاعة وتخ

 .تنقضيأو  مسؤول أثناء تدخّل مقاول المناولة الإجباري 

 إذا كانت عمليّات المناولة المينائيّة تشمل فقط التّفريغ من قبل مقاول إجباري. الحالة الأولى:

يعدّ كلّ إخلال بأي إلتزام ناتج عن ففي هذه الحالة تكون مسؤوليّة النّاقل قائمة، لكن 
 عقد المقاولة من قبل المقاول الإجباري يقع على عاتقه وليس على عاتق النّاقل.

عقد النّقل  التزاماتحيث أنّ بقاء مسؤوليّة النّاقل قائمة في هذه الحالة كون أنّ أهم 
بضاعة في حالة تأخّر لمتمثّلة في التّسليم الفعلي، وكذلك تخزين الالبحري لم تكتمل وا

بالتّالي عدد العمليّات الواقعة على النّاقل أكبر من عدد عمليّات المقاول و  المرسل إليه
الإجباري والمتمثّلة في التّفريغ فقط، وبالتّالي النّاقل تكون مسؤوليّته قائمة رغم تدخّل المقاول 

 الإجباري.

 : إذا كانت عمليّات المناولة المينائيّة تشمل التّفريغ والتّخزين والتّسليم.الحالة الثّانيّة

في هذه الحالة تكون الشّركة الوطنيّة للملاحة البحريّة والتي تختصّ في الشّحن والتّفريغ 
ل وصو المؤسّسة المينائيّة التي تقوم بهذه العمليّات، أي بمجرّد أو  وكل عمليّات المناولة
 وهذا فيء يقوم النّاقل بوضع البضاعة تحت تصرّف المقاول الإجباري البضاعة إلى المينا

جباره على عدم إمكانيّة القيّام بإلتزامات النّقل المناولة، فأعمال  إطار إحتكار إلزاميّة النّاقل وا 
البحري الأخيرة والمتمثّلة في: التّفريغ والتّسليم الفعلي والتخزين للبضاعة في حالة تأخّر 

                                                           
 .38، المرجع السّابق، ص ويس طيّب إبراهيم - 1
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المرسل إليه لتسليمها، يحلّ المقاول الإجباري محلّ النّاقل للقيّام بهذه الإلتزامات، رغم أنّ هذه 
ات يقوم بها النّاقل والمنصوص عليها قانونا فإنّ تدخّل المقاول الإجباري في هذه الإلتزام

  نقضاء عقد النّقل البحري ناولة المينائيّة، يؤدي ذلك إلى االحالة وقيّامه بكلِّ عمليات الم
 لمسؤوليّته هو:  الانقضاءنتهاء مسؤوليّة النّاقل البحري وسبب بالتّالي ا

ويمنع تنفيذ النّاقل  يحدّ  الإجباري بارية التي بين النّاقل والمقاول المناولة الإج عقدأنّ 
ة إلى المرسل وذلك أنّ النّاقل ملزم بتسليم البضاع، لإلتزاماته في إطار عقد النّقل البحري 

خص آخر للقيّام شل حتكار يجعل إلتزاماته في شكل متقطّع بسبب تدخّ الإ إليه، لكنّ مبدأ
مسؤوليّة  انقضاءبجزء من إلتزاماته وهيّ في الأصل من إلتزامات النّاقل، ممّا يؤدي إلى 

 النّاقل في هذه الحالة.
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ا عن بعض لمناولة المينائيّة وتمييزهالطبيعة القانونيّة  لالمبحث الثّاني: 
 .المصطلحات المشابهة لها

له، ممّا ينتج عن هذا الوصف عقد بأنّها الوصف القانوني  تعرف الطّبيعة القانونيّة لأيّ 
القانونيّة المحدّدة لهذا  خضوع هذا العقد إلى أحكام قانون معيّن، بالتّالي التقيّد بالنّصوص

وغيّاب الوصف القانوني للعقد يجعل أحكامه تأخذ من عدّة قوانين، بالتّالي ظهور  العقد،
وكذلك صعوبة الفصل في المنازعات النّاشئة عنه وعدم صعوبات وثغرات في تنفيذ العقد 

معرفة القضاء المختصّ في الفصل في هذه النّزاعات، قد يكون القضاء العادي هو المختصّ 
وقد يكون القضاء الإداري هو المختصّ، بالتّالي فإنّ تحديد الطّبيعة القانونيّة لعقد معيّن 

ظر إلى أطراف العقد وكذلك موضوع العقد كما يساعد في تحديد القضاء المختصّ وهذا بالنّ 
هو الحال بالنّسبة لعقد المناولة المينائيّة التي كثرت الآراء الفقهيّة حول تحديد الطّبيعة 
القانونيّة له، وانقسم الفقه إلى أقسام، القسم الأوّل يمثله النّظريّات التّقليدية والقسم الثّاني يمثّله 

دّدت بدقّة طبيعة عقد المناولة المينائيّة، ممّا أدى إلى حتميّة تمييز النّظريّة الحديثة التي ح
سنتطرّق إلى الطّبيعة القانونيّة من خلال ما تقدم هذا العقد عن بعض العقود المتشابهة له، و 

لمناولة المينائيّة عن بعض المصطلحات ا وتمييز  ة في المطلب الأوّللعقد المناولة المينائيّ 
 .في المطلب الثاني المشابهة لها 
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 المطلب الأوّل: الطّبيعة القانونية لعقد المناولة المينائيّة
مر ليس بالهيّن، إذ يستمدّ العقد ة لعقد المناولة المينائيّة هو أإنّ تجديد الطّبيعة القانونيّ 

، حيث أنّ تحديد الطّبيعة القانونيّة لأيّ عقد أمر 1خصائصه الذّاتيّة من العادات في الموانئ
مهمّ وهذا من ناحيّة الإلتزامات والمسؤوليّات والقانون الواجب التّطبيق، الأطراف وكذلك 

الذي يختلف من عقد إلى عقد، لهذا لابدّ من إعطاء  سى المحلّ ن، دون أن نالانقضاء
ختلاف بين الفقهاء وبهذا الصّدد نجد ا ،لدّقيق لعقد المناولة المينائيّةالوصف القانوني ا

 عتبارات منها:ة لعقد المناولة وذلك راجع إلى ا والقضاء في تحديد الطّبيعة القانونيّ 

أنّ مهام ومسؤوليّات عقد المناولة المينائيّة لم يتعرّض لها المشرّع إلّا حديثا، أي أنّ  -
وهذا من خلال النّصوص  المناولة المينائيّة حديثة بالنّسبة للتّشريع الجزائري،

 القانونيّة رغم كونها نشأت قديما.
بين نطاقين وهما  اتصالهأنّ مركز المقاول غامض والذي يباشر نشاطه في نقطة  -

 .2النّطاق البحري والبرّي 

ستقراء النّصوص القانونيّة للقانون البحري الجزائري فإنّنا نجد المشرّع ومن خلال ا
القانونيّة لعقد المناولة المينائيّة، لكن عالج بعض الأحكام الخاصّة  الجزائري لم يحدّد الطّبيعة

 بها، كالعمليّات التي تتكوّن منها المناولة وكذلك من ناحيّة المسؤوليّة.

وترجع الصّعوبة في تحديد الطّبيعة القانونيّة لعقد المناولة المينائيّة إلى موقف القضاء 
ير موقفه حسب الواقعة التي يواجهها، كما كان د في تغيدد، والذي لم يكن ليتردّ في هذا الصّ 

ن يعني بأنّ يقول في وضوح لسنده في ذلك والنّطاق الذي يرتّب مسؤوليّة المقاول دون أ
 .3يعتبر فيه المقاول مسؤول

ما كانت لت بشأن تحديد الطّبيعة القانونيّة لعقد المناولة إنّ أمّا بالنّسبة للآراء التي قي
تستهدف في الواقع ترتيب مسؤوليّة مقاول المناولة والتي تختلف هذه المسؤولية وتتميّز حسب 

                                                           
 .20، المرجع السّابق، ص ويس طيّب إبراهيم - 1
 .150كمال حمدي، المرجع السّابق، ص  - 2
 .152المرجع نفسه، ص  - 3
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إلى في هذا الخصوص الفقه والقضاء  انقسملقد الذي ترتبط به، و الوصف الذي يعطي للعقد 
 النظريات التقليدية في الفرع الاول والنظرية الحديثة في الفرع الثاني.1هما:  قسمين

 التّقليديّة اتالفرع الأوّل: النّظريّ 
نقسمت إلى أقسام، فهناك من يعتبر أنّ عقد المناولة المينائيّة هو وهذه النّظريّة بدورها ا

يعتبرها عقد وديعة، وأخيرا هناك من عقد نقل، وهناك من يعتبرها عقد عمل، والبعض الآخر 
 يعتبرها عقد وكالة.

 أوّلًا: عقد المناولة عقد نقل
مقاول المناولة هو عبارة عن ناقل وأنّ إعتبار  جانب من الفقه والقضاء إلى اتجهلقد 

المرسل إليه هيّ علاقة أو  العلاقة القائمة بين كل من المقاول والنّاقل البحري ومع الشّاحن
عقد نقل وليس عقد مقاولة لأنّ المقاول يقوم بأعمال برّيّة في بعض الأحيان وأعمال  يحكمها

بالأعمال المختلطة، بالتّالي حسب هذه الأعمال  بحريّة وفي بعض الأحيان تسمّى هذه
 .2النّظريّة المقاول هو ناقل بحري وفي أحيان أخرى هو ناقل برّي 

  بحري نقل  قد المناولة المينائيّة عقد /ع1
عتبر هذا الاتّجاه مقاول المناولة هو ناقل بحري، وهذا نتيجة لطبيعة المهام التي يقوم إ 

 ومهام مقاولة المناولة تبدأ في الرّصيف وتنتهي به، وهذهأعمال  بها هذا المقاول، إذ أنّ 
 من أهم مراحل عقد النّقل البحري  ضروريّة لإكمال عقد النّقل البحري والتي تعتبرالأعمال 

والتي تشمل التّفريغ والتّسليم والتّخزين في حالات استثنائيّة، وبهذا الصّدد نجد أنّ أحكام 
التي تستخدم في نقل البضائع إلى السّفينة والتي تعتبر  الصنادلعتبرت أنّ ا محكمة نانت قد 

 قضت بأنّ  12/01/1888كبداية للنّقل البحري، وأنّ في محكمة بوردو في حكمها  
عتبرت في هذه الحالة لسّفينة وللرّحلة البحريّة، حيث ا لبخاري لم يكن إلّا استمرار للصّندوق اا

                                                           
 .20ص طيّب إبراهيم ويس، المرجع السّابق،  - 1
نفقات  يف كّمقتصادية فعّالة لتطوير خدمات الموانئ الجزائرية للتّحإآليّة كطيّب إبراهيم ويس، عقد المناولة المينائيّة  - 2

 .255، ص 2020، 3، العدد 18قتصاديّة، المجلّد االنّقل البحري، مجلّة دراسات 
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الأصل، وهذه  المناولة هي عبارة عن فرع ضمن عقد النّقل البحري، بالتّالي الفرع يتبع
 .1ساسيّة ومرتبطة بالنّقل البحري بالتّالي هي جزء منهالعمليّات ضرورية وأ

 نقل برّي  /عقد المناولة عقد2
عتبار أنّ نقل مقاول المناولة هو ناقل برّي بإ ذهب أصحاب هذه النّظريّة إلى القول بأنّ 

أنّ إعتبار  ساسي للعقد، وأساس رأيهم فيالأالمحل مقاول المناولة هو  من طرفالبضائع 
يقوم مقاول المناولة هو ناقل برّي ناتج عن التّماثل القائم بين مركز مجهز السّفينة عندما 

بعمليّات نقل البضائع خلال المراحل الغير بحريّة للنّقل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى 
 ه يكون في مركز مقاول المناولة الذي يقوم بعمليّات هيّ نفس عمليّاتيعتبرونه ناقل برّي لأنّ 

هيّ  عتبرت مقاول المناولة في هذه الحالة الأخيرة أنّ مهامهالمجهّز، أي أنّ هذه النّظريّة ا 
نفسها مهام مجهّز السّفينة والنّاقل البرّي، بحيث أنّ أغلبيّة العمليّات التي يباشر فيها مقاول 

 .2ي فهوّ عقد نقل برّ  ية بالتّاليالمناولة تتمّ في المراحل الغير بحر 

 نقد النّظريّة
وهذا  أنّ عقد المناولة المينائيّة هو عقد نقل، عتبارلالم تسلم هذه النّظريّة من النّقد 

لأنّ محلّ عقد النّقل البحري لا يقتصر على نقل البضاعة من الرّصيف الرّأي غير صائب 
 .3إلى السّفينة فقط بل يشمل كل نقل البضاعة من ميناء إلى ميناء آخر

رصّ ل الشّحن والتّفريغ، حيث يقوم بـويرى الفقيه "بيكان" أنّ مقاول المناولة يقوم بأعما
 ها.فلطبيعتها ووزنها وتغليوفكّ البضاعة تبعا 

 ات الشّحن والتّفريغ في مكان العمل ويقوم بترتيب البضاعةوضع معدّ  -
من الرّصيف إلى أو  البضائع من عنابر السّفينة ووضعها على الرّصيف انزال -

 السّفينة.

                                                           
فعالة لتطوير خدمات الموانئ الجزائرية للتحكم في نفقات  طيب إبراهيم ويس ، عقد المناولة المينائية كآلية اقتصادية - 1

 .255ص  المرجع السابق،،النقل البحري 
 .154كمال حمدي، المرجع السّابق، ص  - 2
 .155المرجع نفسه، ص  - 3
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ثناء تفريغها والعناية بهذه البضائع أأو  التّحقّق من حالة البضائع المزعم شحنها -
 زمن قيّام المقاول بمهامه.تواجدها في 

المناولة المينائيّة إعتبار  "بيكان" كلّ هذه العمليّات هيّ عمليّات فرعيّة ولا يمكن واعتبر
عقد نقل، لأنّ عقد النّقل البحري له محل يتمثل في نقل البضاعة من ميناء إلى ميناء ويكون 

تشمل كل هذه العناصر له وقت محدّد ومعقول، وخط سير يتبع، عكس المناولة التي لا 
 .1السّالفة الذّكر

 ثانيًّا: عقد المناولة عقد عمل 
أنّ مقاول المناولة هو شخص تابع إلى النّاقل، فهو إعتبار  تّجه فقهاء هذه النّظرية إلىا

النّاقل إعتبار  يقوم بأعمال مادّيّة لحساب النّاقل ممّا اعتبروه أنّه  عقد عمل، وهذا راجع إلى
لأوّل عن الأضرار التي تلحق بالبضاعة بما فيها المرحلة التي يباشر فيها هو المسؤول ا

 مقاول المناولة أعماله.

والعلاقة ين المقاول والنّاقل هي علاقة تبعيّة، أي أنّ المقاول يعمل وفقا للمهام الموكلة 
طة التي يالخر تّباع فاصيل المقدّمة له من النّاقل كإله من قبل النّاقل، ويلتزم المقاول بالتّ 

 .2يقدّمها له النّاقل لشحن البضاعة

 لنظريةنقد ا
فعليّة م على عنصرين أساسيّين وهما: عنصر السّلطة القو بالنّظر إلى عقد العمل نجده ي

ستقلال وله الحرّيّة في طريقة بعمله على وجه الإفالمقاول يقوم وعنصر الرّقابة والتّوجيه، 
ن كان النّاقل الربّان هو الذي حدّد له العمل الموكل إليه، إلّا أنّهٌ يترك أو  أداء عمله حتّى وا 

عقد المناولة إعتبار  ار الوسائل للقيّام بأعمال المناولة، بالتّالي لا يمكنختيّ ا يله الحريّة ف
 .3عقد عمل

 

                                                           
 .41 -40زكراوي حموادي، المرجع السّابق، ص  - 1
 .22طيّب إبراهيم ويس، المرجع السّابق، ص  - 2
 .23نفسه، ص  المرجع - 3
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 ثالثًا: عقد المناولة المينائيّة عقد وديعة
ظ البضائع الموجودة على هو قيّامه بحف إنّ من بين الإلتزامات القانونيّة لمقاول المناولة

الموجودة في الحظائر إلى غاية تسليمها، حيث أنّ هذا أو  رصفة الموانئ والمكلّف بها،أ
تجاه أنّ هذا الاعتبر ا  عقد الوديعة، والذي يكون مقابل أجر معيّن، لقدالإلتزام يندرج ضمن 

ة وهي حفظ وحراسة البضائع على المناولة المينائيّة هي عقد وديعة كون المقاول له مهمّ 
 الرّصيف.

نقضت هذه رسل إليه لاستلام البضاعة، فإذا اة مهلة محدّدة للمأمّا في الغالب تمّ 
  دهالمهلة فإنّ المقاول يتقاضى مقابل لحفظ تلك البضاعة، ويكون في هذه الحالة مودعًا عن

 .1ستلام البضاعةإيه في ستثناء ناتج عن تخلّف المرسل إللكنّ هذه الحالة الأخيرة هي إ

 نقد النّظريّة
المناولة المينائية أنّها عقد وديعة، وذلك راجع إلى كون إعتبار  إنّ غالبيّة الفقه رفض

حفظ البضاعة هي عمليّة فرعيّة تدخل ضمن المناولة المينائيّة، بالتّالي المناولة أوسع من 
البضاعة وفكّها ووضعها على  ورصّ حيث مجموع العمليّات المتمثّلة في الشّحن والتّفريغ 

 ح التّرابيّة، وحفظ البضاعة يدخل في إطار عقد الوديعة فقط، بالتالي لا يمكن مقارنةو السّط
 .2المناولة بعمل واحد يتعلّق بالوديعةأعمال 

المادّيّة والأعمال القانونيّة، في حين أنّ حفظ الأعمال  كذلك أنّ المناولة تشمل
عقد إعتبار  عقد الوديعة، بالتّالي لا يمكن القانونيّة ضمنعمال الأ البضاعة يعتبر من

 المناولة على أنّه  عقد وديعة.

 رابعًا: نظريّة عقد الوكالة 
مكن أن يكون وكيل عن النّاقل في يرى جانب من الفقه والقضاء أنّ مقاول المناولة ي

  البضاعة إلى المرسل إليهستلام البضائع من الشّاحن، ويمكن أن يكون وكيل له في تسليم إ
 تسليم البضاعة إلى النّاقل، حيث تكون هذه يكما يمكن أن يكون وكيل عن الشّاحن ف

                                                           
قتصادية فعّالة لتطوير خدمات الموانئ الجزائريّة للتّحكّم في نفقات إطيّب إبراهيم ويس، عقد المناولة المينائيّة كآلية  - 1

 .257النّقل البحري للبضائع، المرجع السّابق، ص 
 .257ص  المرجع نفسه، - 2
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بموجب عقد وكالة، فالمقاول في هذه الحالة ما هوّ إلّا وكيل عن الطّرف الآخر في الأعمال 
تجاه صحاب هذا الاأعتبر ا  ما سبقلووفقا ، المرسل إليهأو  الشّاحنأو  العقد سواء كان النّاقل

 .1أنّ عقد المناولة المينائيّة هو عقد وكالة

 نقد النّظريّة
عقد الوكالة الأصلي في  عقد المناولة المينائيّة عقد وكالة، لأنّ محلّ إعتبار  لا يمكن

 قانونيا، عكس عقد المناولة المينائيّة التي يكون محلّه   القانون الجزائري يكون دائما عملاً 
 .2المادّيّة والأعمال القانونيّة منها الوكالةالأعمال 

مادّيّة أعمال  وبالنّظر إلى العمليّات التي يقوم بها مقاول المناولة نجد أنّ أغلبيّتها تكون 
 .3من ق.ب.ج 912قانونيّة وهذا ما تضمّنته  المادّة أعمال  وليس

 الحديثةالفرع الثاني: النّظرية 
 أوّلا: نظريّة عقد المقاولة

عقد المناولة المينائية على أنّها عقد مقاولة، لأنّ إعتبار  تّجه غالبيّة الفقه والقضاء إلىا
أو  المادّيّة، والتي تتمثّل في شحن البضائع على السّفينةالأعمال  عقد المناولة هومحلّ 

العمليّات هو عقد المقاولة، لأنّ أهم  ا، وبالتّالي العقد الذي يتّفق مع هذهتفريغها منه
ي له الحرّيّة في لعمل، أالمقاول يعمل مستقلاًّ عن رب ا خصائص عقد المقاولة هي أنّ 

ختيار المقاول طريقة الشّحن ، وتترجم تلك الحريّة في كيفيّة المنوط بهاالقيّام بالأعمال ا
 .4افعات للقيّام بأعمال المناولة المينائيّةختيّاره للوسائل والرّ التّفريغ، وكذلك من خلال حرّيّة او 

ويقوم المقاول في إطار عقد المقاولة كذلك بأعمال قانونيّة، وهذا إذا أسندت إليه هذه 
الأعمال، كأن يكون وكيل عن النّاقل في تسليم البضاعة إلى المرسل إليه، وقد يكون وكيل 

أن يكون شخص مودع عنده بضائع ستلام البضاعة من الشّاحن وكما يمكن من النّاقل في إ

                                                           
 .48-74زكراوي حموادي، المرجع السّابق، ص  - 1
 .49نفسه، ص المرجع  - 2
 .ق.ب.ج 912أنظر المادة  - 3
 .170-169كمال حمدي، المرجع السّابق، ص  - 4
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يفقد الوكالة والوديعة ولا  قانونيّة وهيّ أعمال  معيّنة، وبالتّالي يكون محلّ المناولة يتضمّن
 قانونيّة.صفة عقد المقاولة رغم وجود أعمال 

عقد  تكون بموجب عقد وتم تكييفه على انه ويستخلص ممّا سبق أنّ المناولة المينائيّة
 .1مادّيّة وأعمال قانونيّة معًاأعمال  مقاولة، بحيث يمكن أن يتضمّن

عقد المناولة المينائيّة عقد مقاولة هو الرّأي الأقرب إلى الصّواب والذي نأخذ إعتبار  إنّ 
 عتبارين هامّين هما:فيحقّق في تقدير الفقه والقضاء ا  به،

نتقادات التي وجّهت إلى النّظريّات السّابقة، التي دارت بين عقد النّقل تجنّب الا -
 عقد الوكالة.و وعقد العمل، وعقد الوديعة، 

 :الأمر الثّاني أنّه  يتّفق مع واقع عمليّات المناولة المينائيّة وذلك على النّحو التالي -
 إلى النّظريّات السّابقة من نقد. هجّ تجنّب ما و  

المناولة المينائيّة عقد مقاولة يجنّبنا تكييف العقد وفق العمليّات  عقدإعتبار  إنّ 
 الفرعيّة كما تطرّقنا إليها سابقا في نظريّة عقد النّقل.

والذي يعتبر أصحاب هذا الاتّجاه أنّ القيّام بعمليّات نقل البضاعة في الصّناديل هو 
مال الصّناديل ماهيّ إلّا وسيلة ستعلة هو عقد نقل وليس مقاولة، إنّ إالذي يجعل عقد المقاو 

 .2لتنفيذ إلتزامات مقاول المناولة

د يإضافة إلى ذلك أنّ تكييف عقد المناولة المينائيّة على أنّه  عقد مقاولة يجعلنا نستع
نظريّة عقد العمل التي تجعل المقاول خاضع إلى الشّخص الذي تعاقد معه، سواء كان 

مه ستقلاليّة في القيّام بمهابل بالعكس فإنّ المقاول يتمتّع با، المرسل إليهأو  النّاقلأو  الشّاحن
 علاقة التبعيّة هنا بين المقاول والطّرف الثاني. وبكلّ حرّية، وبالتّالي غيّاب

القانونيّة الأعمال  عتبارهما منيّتي عقد الوكالة وعقد الوديعة باكما يجنّبنا الأخذ بنظر 
المرسل إليه إلى هذا المقاول، وبالتّالي أو  الشّاحنأو  النّاقلوالتي يعهد بهذه المهام كلّ من 

                                                           
 .170، ص السّابق المرجع حمدي، كمال - 1
 .25طيّب إبراهيم ويس، التّنظيم القانوني لعمليّة المناولة المينائيّة، المرجع السّابق، ص  - 2
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القانونيّة، بالتّالي فإنّ الأعمال  مادّيّة أكثر منأعمال  عقد المناولة المينائيّة يتضمّن فإنّ محلّ 
 .1تكييف عقد المناولة المينائيّة على أنّه  عقد مقاولة هو الرّأي الرّاجح

 ثانيًّا: تقييم النّظريّة
يّة هو عقد مقاولة أنّه  تكييف عقد الوكالة المينائأنَّ خلال ما سبق يمكن القول  من
، فمحلّ 2تّفاق وتطابق بينهما من حيث ركن المحلّ واقع كذلك قانونيًّا، لأنّ هناك إلالأقرب ل

 .3 من ق.ب.ج 912مادّيّة وهذا بالنّظر إلى المادّة أعمال  المناولة المينائيّة يتمثّل في

مادّية تتطابق مع نظريّة المقاولة، لكن يمكن أن يقوم أعمال  هيّ الأعمال  هذهفكلّ 
فإنّ المقاول عند قيّامه بهذه الأعمال المقاول بعمليّات قانونيّة كالوكالة والوديعة، وبالتّالي 

 .4فإنّه  تطبّق عليه أحكام الوديعة وأحكام الوكالة وهذا حسب العمل الذي يقوم به

تجاه والذي يعتبر أنّ ائري فإنّنا نجده قد أخذ بهذا الاإلى موقف المشرّع الجز أمّا بالنّسبة 
كلمة مقاول في نصوص عدّة من  ستعملئيّة هو مقاولة، حيث نجده اعقد المناولة المينا

في حالة خطئه، يكون " والتي تنصّ على:   915 ون البحري الجزائري منها المادّةالقان
إذا حدثت " والتي تنصّ على:  916والمادّة ." اه من طلب خدماتهتجإمقاول المناولة مسؤولا 

ستعملت فيه قوارب اقل الذي فريغ والنّ حن والتّ ات الشّ الأضرار الملحقة بالبضائع خلال عمليّ 
وسائل أخرى للشّحن المينائي، فإنّ مقاول المناولة بإمكانهِ أنْ يحدّد مسؤوليّته  أو  التحميل

وفقًا للشّروط المحدّدة في أحكام الفصل الرّابع من الباب الثّالث الكتاب الثّاني من الأمر رقم 
والتي تنصّ  917والمادّة والمذكور أعلاه."  1976أكتوبر سنة  23المؤرّخ في  76-80

رر الذي أحدثه على الضّ  نقضاء الأجل التعاقدي يكون مقاول المناولة مسؤولاً ا بعد" على: 
ا كان تجاوز الأجل لا يعزى مليّتي الشّحن والتّفريغ إلاَّ إذر في عتأخّ  فينة بسبب أيّ للسّ 

 ومن خلال هذا نستنتج أنّ عقد المناولة تمّ تكييفه على أنّه  عقد مقاولة.عليه"،

                                                           
 .25 ص المرجع السابق ،طيب إبراهيم ويس ، التنظيم القانوني لعملية المناولة المينائية - 1
 .171ابق، ص سّ المرجع الكمال حمدي،  - 2
 ق.ب.ج. 912أنظر المادة  - 3
 .171سابق، ص المرجع الكمال حمدي،  - 4
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 المشابهة لها المناولة عن بعض المصطلحات المطلب الثّاني: تمييز
حكام ن بعضها البعض يجعل العقد الذي كان محلّ التّمييز ينفرد بأتمييز العقود عإنّ 

بالتّالي يصبح قائم بذاته ويكون له الوصف الدّقيق ما يمنع  خاصّة به وتزيد من استقلاليته
عتباره الحدّ وهذا التّمييز ضروري، حيث يمكن ا  تطبيق أحكام أخرى لا يخضع لها هذا العقد،

ختلاف الجوهريّة والأساسيّة ذا من خلال التّطرّق إلى أوجه الاالفاصل في استقلاليّة العقد، وه
 التّمييز، ومن بين هذه العقود في العقد، لأنّ العنصر الجوهري في العقد هو الذي يقوم عليه 

أحكامه القانون البحري الجزائري وهو محلّ دراستنا في هذا  الذي نظّمكعقد  المناولة المينائيّة 
المطلب الذي نخصّصه  إلى تمييز عقد المناولة المينائيّة عن عقد التّشوين وهذا في الفرع 
)الأوّل( وتمييز عقد المناولة المينائيّة عن عقد المناولة في الصّفقات العموميّة )الفرع 

 الثّاني(.

 قد المناولة عن عقد التّشوينالفرع الأوّل: تمييز ع
 أوّلا: من حيث العمليّات التي يتكوّن منها العقد ومحلّه

من القانون البحري على أنّ المناولة تشمل  912لقد نصّ المشرّع الجزائري في المادّة 
نزالها وعمليّتي وضع البضائع على السّطوح التّرابيّة  شحن البضائع ورصّها وفكّها وا 

 ا.والمغازات وأخذه

  يشمل تشوين البضائع" والتي تنصّ على:  920 ا التّشوين فنصّ عليه في المادّةأمّ 
أو  عرف في اليابسة على البضائع المشحونةأشير والتّ والتّ  الاستلامهة لتأمين ات الموجّ العمليّ 

 .ه"تسليمها إلى المرسل إليأو  المنزلة وحراستها، إلى أن يتمّ شحنها

التي نصّت على  920المتعلّقة بالمناولة المينائيّة والمادّة  912فمن خلال نصّ المادّة 
ختلاف االتّشوين، نجد أنّ عمليّات المناولة المينائيّة تختلف عن عمليّات التّشوين، بالتّالي 

 في محلّ العقد.

والرّص وفكّ مادّية تتمثّل في الشّحن والتّفريغ أعمال  فمحلّ عقد المناولة يشمل
أو  يكون المقاول وكيل عن النّاقلالقانونيّة فتشمل الوكالة كأن الأعمال  البضاعة، أمّا
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سيكون مودع عنده بموجب عقد وديعة، ويسمّى الشّخص الذي أو  المرسل إليه،أو  الشّاحن
 .9161يقوم بهذه العمليّات بمقاول المناولة حسب المادّة 

والمتمثّلة في: عمليّات تأمين فقط،  قانونيّةأعمال  ل فيعقد التّشوين فيتمثّ  أمّا محلّ 
المنزّلة وحراستها، ويسمّى الشّخص أو  أشير في اليابسة على البضائع المشحونةستلام والتّ الا

، والتي تنصّ من ق.ب.ج 924م بهذه العمليّات بمقاول التّشوية وهذا حسب المادّة الذي يقو 
جاه من طلب خدماته، تّ إشوين مسؤولا يكون مقاول التّ رتكاب خطأ ثابت، إفي حالة " على:

يّة أنّها حدثت حضور الأشياء النّاقصة التي تبث بموجب خبرة أو  ل مسؤولية الخسائرولا يتحمّ 
 ."أو بعد العمليّة التي تكفّل بهاو/قبل 

 ثانيًّا: من حيث طبيعة الإلتزام 
عقد مع مقاول المناولة فإنّه ينتج  المرسل إليهأو  الشّاحنأو  عند إبرام النّاقل البحري 

إلتزامات متقابلة بين أطراف هذا العقد، فيقوم المقاول بتنفيذ الإلتزامات المكلّف بها والمتمثّلة 
قانونيّة كالوكالة والوديعة، بالتّالي فإنّ طبيعة العقد أعمال أو  التّفريغ والرّصّ،أو  في: الشّحن

ون هذا الإلتزام هو إلتزام بتحقيق نتيجة، وقد يكون إلتزام هيّ التي تحدّد نوع الإلتزام، قد يك
 ببدل عناية.

 ولتحديد نوع الإلتزام بالنّسبة لمقاول المناولة لابدّ أنْ نفرّق بين نوع العقد وطبيعة
 الموكلة إليه.الأعمال 

 ة فقطمادّيّ أعمال  / إذا كان العقد يتضمّن1
 الإلتزامات المتعلّقة بالأعمال المادّيّة وتشمل هذهفي هذه الحالة يقوم المقاول بتنفيذ 

الرّصّ، فيكون إلتزام مقاولة المناولة في هذه الحالة هو إلتزام أو  في الشّحن والتّفريغالأعمال 
 .2ببدل عناية، أي أنّه  يبدل العناية الواجبة لتنفيذ إلتزاماته وسيكون في مقام الرّجل العادي

 

 
                                                           

 ق.ب.ج.  916 أنظر المادة - 1
 .203كمال حمدي، المرجع السّابق، ص  - 2
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 قانونيّةأعمال  كان العقد يتضمّن / إذا2
المرسل إليه وكان هذا العقد أو  النّاقلأو  إبرام عقد بين مقاول المناولة والشّاحن إذا تمّ 

قانونيّة كالوكالة والوديعة، فإنّ مقاول المناولة تتحدّد له  إلتزامات يتعيّن عليه أعمال  يتضمّن
 تنفيذها في إطار العقد.

ستلام وكيل عن النّاقل في إأو  عقد وكالة فإنّ المقاول يكون نائبفإذا كان العقد هو 
البضاعة من الشّاحن وقد يكون وكيل المرسل إليه في تسلّم البضاعة من النّاقل كما يمكن 

وكالة يقوم بها تنبثق عنها  أن يكون وكيل عن الشّاحن في تسليم البضاعة إلى النّاقل، فكلّ 
سبة كذلك بالنّ  ببدل عناية،إلتزام  في هذه الحالة هيّ  ت المقاولإلتزامات، حيث ستكون إلتزاما
حفظ ورد البضائع لزم بم   ودع عنده بضائع معيّنة فهوّ يكون م  لعقد الوديعة فإنّ المقاول 

 .1الموجودة في المخازن إلى غاية تسليمهاأو  رصفة الموانئالموجودة على أ

يكون  وتحقيق نتيجة مطالب ببدل عناية بالتّالي فإنّ المقاول كذلك في هذه الحالة هو
م فيها مقاول المناولة بالأعمال ، وفي الحالة التي يقو العادي والرّجل الحريصرّجل بمثابة ال

بالنّسبة للأعمال المادّيّة والأعمال القانونيّة فإنّ طبيعة الإلتزام يكون إلتزام ببدل عناية 
لتزام بتحقيق نتيجة بالنّسبة للأ  .2عمال القانونيّةالمادّيّة، وا 

ات القانونيّة أمّا بالنّسبة لعقد التّشوين فإنّ مقاول التّشوين يقوم بمجموعة من العمليّ 
ستلام والتّأشير والتّعرّف في اليابسة على البضائع وتسليمها إلى تأمين الا يوالمتمثّلة ف

 المرسل إليه.

أو  يكون وكيل عن النّاقلمن خلال ما سبق يمكن القول بأنّ مقاول التّشوين يمكن أن 
ستلام بالالتزامات المتعلّقة بتأمين الاوكيل عن المرسل إليه، وهذا في الحالات التي يقوم 

والتّعرّف على البضائع وتسليمها إلى المرسل إليه، وبموجب هذه الوكالة فإنّ طبيعة الإلتزام 
 .3هو الإلتزام بتحقيق نتيجة

                                                           
 .257طيّب إبراهيم ويس، التّنظيم القانوني لعمليّة المناولة المينائيّة، المرجع السّابق، ص  - 1
 .203كمال حمدي، المرجع السّابق، ص  - 2
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، حيث يقوم بحراسة البضاعة، ويمكن أن عنده  ع ويمكن أنْ يكون مقاول التّشوين مود
 لالحراسة إلى غاية تسليمها للمرسأو  لى غاية شحنهاإتكون عمليّات الحراسة على الأرصفة 

يحرسها ويسلّمها إلى المرسل إليه، بالتّالي فهوّ ملزم بتحقيق نتيجة وهي أن يحفظ البضاعة و 
عقد وديعة بمثابة أو  سواء بموجب عقد وكالةفيكون مقاول التّشوين في هذه الحالة إليه، 

 الرّجل الحريص.

نستنتج ممّا سبق أنّ طبيعة إلتزام مقاول المناولة يمكن أن يكون ملزم ببدل عناية وأن 
يكون ملزم بتحقيق نتيجة، عكس مقاول التّشوين الذي يكون إلتزامه هو إلتزام بتحقيق نتيجة 

 . 1فقط

 / من حيث تحديد المسؤوليّة 3
التّعاقديّة لكل من مقاول المناولة ومقاول التّشوين يؤدّي إلى  إنّ الإخلال بالإلتزامات

قيّام مسؤوليّة كل منها، ويمكن أن تكون هذه المسؤوليّة ناتجة عن العقد ويمكن أن تكون 
  تقصيريّة.

ولة ومقاول ختلاف جوهري من حيث تحديد المسؤوليّة بالنّسبة لمقاول المناالكن هناك 
وين، فمقاول المناولة يمكن أن يحدّد مسؤوليّته عند حدوث أضرار للبضائع خلال التّش

وسائل أخرى للشّحن أو  ستعملت فيه قوارب التّحميلاعمليّات الشّحن والتّفريغ والنّقل الذي 
 .2ق.ب.ج 916المينائي، وهذا حسب نصّ المادّة 

تحديد المسؤوليّة، لأنّه  وبالرّجوع إلى  أمّا بالنّسبة لمقاول التّشوين فإنّه  لا يستفيد من
التي  925والمادّة  924الأحكام المتعلّقة بمسؤوليّة مقاول التّشوين والتي تضمّنتها المادّة 

 فعلا ألحق الذي الضّرر قيمة التعاقديّة المقاول مسؤوليّة تتجاوز أن يمكن لا" تنصّ على: 
 البضائع بقيّت إذا المسؤوليّة هذه إليه تعزى  أن الحالات جميع في يمكن ولا الخدمات بطالب

                                                           
 .203-202، ص السّابق المرجع حموادي، زكراوي  - 1
 ق.ب.ج. 916المادة أنظر  - 2
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أو  عبارة نجد غيّاب أيّ ، "مخالفة تنصيصات وجود حالة في إلاّ  المسموحة، الآجال تتعدّى
 .1مصطلح يدلّ على التّحديد وهذا كأصل عام

حالة الإخلال  يستثناء فيمكن لمقاول التّشوين أن يستفيد من تحديد مسؤوليّته فأمّا الإ
يكون مقاول التّشوين أحد  حديد لابدّ أنْ بالإلتزامات التّعاقديّة، ولكي يستفيد من هذا التّ 

ق.ب.ج، التي تنصّ على: "إذا أقيمت الدّعوى  814، وهذا حسب المادة 2مندوبي المجهز
مندوب حد مندوبي النّاقل، جاز لهذا الأ( على 813المذكورة في المادّة السّابقة )المادّة 

ستناد أن يتمسّك بها بالا التّمسّك بالتّحديدات والإعفاءات من المسؤوليّة التي يمكن للنّاقل
 لأحكام هذا الفصل".

 الفرع الثّاني: تمييز المناولة المينائيّة عن المناولة في الصّفقات العموميّة
الفرع إنّ مصطلح المناولة في الصّفقات العموميّة هو الذي يجعلنا نخصّص هذا 

 للتّمييز بين المناولة المينائيّة والمناولة في الصّفقات العموميّة من ناحيّة المصطلح فقط
 بالتالي نحدد اوجه الاختلاف بينهما .

 
المناولة المينائيّة هي مجموعة من العمليّات والتي تتمثل في شحن البضاعة ورصّها 

نزالها وعمليّتي وضع البضائع على السّطوح   .3التّرابيّة والمغازات وأخذهاوفكّها وا 

قهاء بأنّها: "تلك الفكرة التي أمّا المناولة في الصّفقات العموميّة فقد عرّفها بعض الف
دارة بالدخول بعلاقة قانونيّة من طرف الإ اختارتهصلي، الذي لمتعاقد الأبمحتواها الع طّ ي

صلي مسؤول عن تنفيذ العقد المتعاقد الأ التّعاقد، بحيث يظلّ  ثالث لتنفيذ جزء من موضوع
 .4طلق عليه المتعاقد من الباطن"رف الثّالث الذي ي  بر مّته، وضامنا لهذا الطّ 

                                                           
 ق.ب.ج. 924ة المادّ أنظر  - 1
 .219زكراوي حموادي، المرجع السّابق، ص  - 2
 ق.ب.ج. 912المادّة أنظر  - 3
، 2011بيروت،  ، نشرالعلي عبد الأمير قبلان، أثر القانون الخاص على العقود الإداريّة، الجزء الثّاني، دون دار  - 4

 .211ص 
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  ختلاف كبير بين المصطلحين من حيث تعريفهمااهناك  من خلال ما تقدّم نجد أنّ 
 وهذا من حيث عدّة نقاط والمتمثّلة في: 

 الجزائري.خضوع أحكام المناولة المينائيّة للقانون البحري  -
 .15/247خضوع المناولة في الصّفقات العموميّة إلى قانون الصّفقات العموميّة  -

 القضائي. الاختصاصمن حيث ختلاف من حيث نوع الدّعاوى وكذلك ابالتّالي 
المرسل إليه مع أو  الشّاحنأو  المناولة المينائيّة تكون بموجب عقد بين النّاقل -

الإدارة والمتعاقد في الصّفقات العموميّة تكون بعقد بين مقاول المناولة، أمّا المناولة 
صلي، وهذا الأخير يعهد بجزء من إلتزاماته إلى شخص ثالث، وبالتّالي هناك الأ
 ختلاف من حيث أطراف كلّ عقد.ا

 من حيث المحلّ  
عقد المناولة المينائيّة عن عقد المناولة في الصّفقات العموميّة، فمحلّ  ختلاف محلّ ا

عقد المناولة المينائيّة يمكن أن يكون القيّام بأعمال مادّيّة ويمكن أن يكون القيّام بأعمال 
 المادّيّة والقانونيّة معًا.الأعمال  قانونيّة، ويمكن أن يكون المحلّ يتضمّن

ختلاف نوع الصّفقة، فقد افي الصّفقات العموميّة فإنّه  يختلف بأمّا محلّ عقد المناولة 
التّرميم، وغيرها من أو  الصّيّانةأو  ءفيكون المحلّ إمّا البناتكون صفقة أشغال عموميّة 

 .1مادّيّةأعمال  هذه العقود الصفقات العموميّة كالتّوريد والخدمات، فيكون محلّ 

متيّازات السّلطة العامّة بالنّسبة إلى المناولة المينائيّة لأنّ هذه المؤسّسة إغيّاب تطبيق 
قتصاديّة تخضع للقانون الخاص وليس للقانون العام إالمينائيّة هيّ مؤسّسة عموميّة 

)الإداري(، وهذا كأصل عام أمّا الإستثناء، الذي يمكن أن يكون بالنّسبة للمناولة المينائيّة هو 
مقاول الإجباري والذي يمكن تطبيق هذه الإمتيّازات رغم خضوع المؤسّسة للقانون بالنّسبة لل

الخاص، أمّا بالرجوع إلى المناولة في الصّفقات العموميّة، فنجد أحد أطراف العقد هيّ 

                                                           
ام القضاء والتّشريع، الطبعة الأولى، دار وائل للنّشر، غازي خالد أبو العرابي، المقاولة من الباطن في ضوء أحك - 1

 .152 -151، ص 2009عمّان، 
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ستعمال هذه الإمتيّازات القانونيّة خاصّة في مجال إالإدارة، والإدارة خوّلَ لها القانون 
 ة.الصّفقات العموميّ 

مي للمناولة المينائيّة، نستخلص في نهاية هذا الفصل وبعد استعراض الإطار المفاهي
مادّيّة أعمال  من كون المناولة المينائيّةتبأنّ المناولة المينائيّة نشأت قديمًا وليس حديثًا، وت

 شملتتمثّل في شحن البضاعة ورصّها ورفعها وتفريغها ووضعها على السّطوح التّرابيّة، كما ت
المادّيّة الأعمال  قانونيّة تتمثّل في الوكالة والوديعة، بالتّالي فهيّ مجموعة منأعمال 

مكن أنْ يكون هذا المقاول مقاول والقانونيّة يقوم بها شخص يسمّى مقاول المناولة، وي
المرسل إليه، ويمكن أن يكون مقاول إجباري يخضع أو  الشّاحنأو  ختيّاري من قبل النّاقلا

مرسل إليهم، وتكون عمليّات المناولة بموجب أو  شاحنينأو  الجميع سواء كانوا ناقلينله 
عقد يسمّى عقد المناولة المينائيّة، حيث ظهر خلاف فقهيّ حول تحديد الطّبيعة القانونيّة 
لعقد المناولة، حيث يرى البعض بأنّ عقد المناولة هو عقد نقل والبعض الآخر يرى بأنّه  عقد 

 نب آخر يرى بأنّه  عقد وكالة وعقد وديعة، وبعد هذه الآراء السّابقة ظهر إتّجاه آخرعمل وجا
بأنّ عقد المناولة هو عقد مقاولة، وهذا الرّأي هو الأقرب إلى الصّواب، ومن خلال ما إعتبر 

سبق يتبيّن بأنّ عقد المناولة هو عقد قائم بذاته، فهوّ يختلف عن العقود الأخرى كعقد 
 وعقد المناولة في مجال الصّفقات العموميّة. التّشوين 
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 المناولة المينائيّة عقدالفصل الثّاني: أحكام 
ت شكّل بعض النّشاطات البحريّة المينائيّة دورا رئيسيًّا في إتمام العمليّات النّاتجة عن 

هذه النَّشاطات عقد النّقل البحري، والتي بموجبها يبدأ وينتهي عقد النّقل البحري، ومن بين 
نشاط المناولة المينائيّة والتي تتكوّن من مجموعة من العمليّات المادّيّة والقانونيّة، وت باشر 
بموجب عقد يسمّى عقد المناولة المينائيّة، والذي يمكن أن يكون أطرافه من دولتين 

ة أهمّيّة بالغة مختلفتين، كما يمكن أن يكون أطرافه من دولة واحدة، ولعقد المناولة المينائيّ 
تكمن في تقديم خدمات متعدّدة، وهذا نظرا للوظيفة الإقتصاديّة التي يقوم بها من خلال 
تحصيل مبالغ ماليّة من العملة الصّعبة، ممّا يؤدّي إلى البحث عن طرق ووسائل لتحسين 

ات النّوعيّة تنفيذ عمليّات المناولة المينائيّة وتحقيق المنافسة بين باقي الموانئ نتيجة الخدم
في مجال المناولة، ولتحقيق هذه النّوعيّة من الخدمات لابدّ من تخصيص لهذا العقد أحكام 
قانونيّة تتماشى مع الواقع العملي للمناولة المينائيّة من أجل مواكبة التّطوّرات المتعلّقة بهذا 

ئيّة وهذا في المبحث النّشاط، وتقتصر دراستنا في هذا الفصل على ماهيّة عقد المناولة المينا
 المبحث الثّاني.آثار عقد المناولة المينائيّة في الأوّل، و 
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 المبحث الأوّل: ماهيّة عقد المناولة المينائيّة
يعتبر عقد المناولة المينائيّة من العقود التي ت نَفّذ في المؤسّسات المينائيّة، وهو عقد 

وأطرافه، وله أهميّة كبيرة من النّاحيّة القانونيّة والنّاحيّة قائم بذاته، مكتمل أحكامه وأركانه 
  العمليّة، وهذه الأخيرة هي التي تبيّن أهميّة عقد المناولة المينائيّة من النّاحية الإقتصاديّة

ختلاف العمليّات التي راف العقد، وتختلف هذه الأهداف باكما يلعب دور في تلبيّة أهداف أط
المناولة المينائيّة، وعقد المناولة المينائيّة هو محلّ دراستنا والذي يتطلّب منّا بيانه تتكوّن منها 

عقد  ، وتكوينهوم عقد المناولة المينائيّة في المطلب الأوّلوتحديد كيفيّة إثباته، وسنتناول مف
 .المناولة المينائيّة في المطلب الثّاني
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 اولة المينائيّةالمطلب الأوّل: مفهوم عقد المن
إنَّ عقد المناولة المينائيّة يعتبر موضوع جدّ هام في المجال البحري، والذي تختلف 

التّشريعات الدّاخليّة والدّوّليّة، وتباشر عمليّاته في معظم دوّل  باختلافأحكامه ومفهومه 
العالم، لكنّه  لا يربط بين الدّوّل عكس عقد النّقل البحري الذي يعتبر همزة وصل بين الدّوّل، 
ويتميّز عقد المناولة بخصائص تختلف عن باقي العقود الأخرى وهذا ما يجعله مستقلّ بذاته، 

ائص عقد وخص عقد المناولة المينائيّة في الفرع الأوّل تعريفإلى  ونخصّص هذا المطلب
 .المناولة المينائيّة في الفرع الثّاني

 الفرع الأوّل: تعريف عقد المناولة المينائيّة
لم يعرّف المشرّع الجزائري عقد المناولة في القانون البحري، لكنّه  أكّد على أنّ المناولة 

: "تجري 913إلى دفع مقابل، وهذا ما نصّت عليه المادّة  فضيتتكون بموجب عقد و 
 عمليّات المناولة المينائيّة بموجب عقد وتفضي إلى دفع مقابل".

يمكن تعريف عقد المناولة المينائيّة بأنّه  عقد يعهد بمقتضاه أحد أطراف عقد النّقل 
تصّ للقيّام بعمليّات شحن البحري، سواء كان النّاقل أو الشّاحن أو المرسل إليه إلى مقاول مخ

 .1البضائع على السّفينة أو تفريغها منها مقابل أجر
 مقدمة صغيرة الفرع الثّاني: خصائص عقد المناولة المينائيّة

 أوّلًا: عقد المناولة المينائيّة عقد رضائي
مقاول المناولة والمتعاقد الآخر سواء  2أيْ أنّه  ذلك العقد الذي ينعقد بمجرّد توافق إرادتي

كان هذا المتعاقد هو النّاقل أو الشّاحن أو المرسل إليه، ويعبّر عن هذه الإرادة بالإيجاب 
والقبول من قبل أطراف هذا العقد، ويكون عنصر الرّضا ضروريّ للإنعقاد بحيث أنّ عقد 

 .3ةالمناولة المينائيّة لا يشترط لإنعقاده أيّ شكليّة معيّن

                                                           
بدر إبراهيم الملحم، مسؤوليّة مقاول الشّحن والتّفريغ في النقل البحري، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة عمّان  - 1

 .11، ص 2010العربيّة للدّراسات العليا، 
  الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، دار الهدى، الطّبعة الرّابعة، عين مليلة، الجزائرمحمد صبري السّعدي،  - 2

 .54ص 
 .103كمال حمدي، المرجع السّابق، ص  - 3
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أحكام المناولة المينائيّة في القانون البحري نجد  في اطارالجزائري بالرّجوع إلى المشرّع 
أنّه  لم يضع أيّ نصّ قانوني يلزم أطراف عقد المناولة المينائيّة من إتّباع إجراءات معيّنة أو 

بة أو في شكليّة معيّنة من أجل صحّة هذا العقد سواء كانت هذه الشّكليّة تتمثّل في الكتا
شكل المحرّر الذي يصدر فيه هذا العقد أو البيانات الجوهريّة والثّانويّة التي لابدّ من وضعها 
في هذا المحرّر، من خلال ما سبق يمكن القول بأنّ عقد المناولة هو عقد رضائي يكفي 

 لإنعقاده توافق إرادة أطرافه فقط.
 ثانيًّا: عقد المناولة عقد ملزم للجانبين 

المتعاقدين  مّة ذ الملزم للجانبين هو ذلك العقد الذي ينشأ إلتزامات متقابلة في العقد
فالمقاول يلتزم بالأعمال المكلّف بها والمتمثّلة في شحن البضاعة ورصّها وفكّها وتفريغها 
وكذا ما قد يعهد إليه من أعمال قانونيّة في إطار عقد الوكالة والوديعة، أمّا المتعاقد مع 

 .1فيلتزم بدفع الأجر المتّفق عليه في العقد لصالح المقاولالمقاول 
 ثالثًا: عقد المناولة المينائيّة عقد معاوضة 

. 2عقد المعاوضة هوّ العقد الذي يحصل فيه كلّ من المتعاقدين على مقابل ما يقدّمه
النّاقل نيّابة فمقاول المناولة يقوم بشحن البضائع وتفريغها، كذلك يقوم بتسليم البضاعة إلى 

عن الشّاحن أو تسليمها إلى المرسل إليه نيّابة عن النّاقل أو تسليم البضاعة إلى النّاقل نيّابة 
عن المرسل إليه، كما يقوم بحفظها وحراستها، في مقابل هذه الأعمال يأخذ أجر معيّن وهذا 

 .3ق.ب.ج 913ما نصّت عليه المادّة 
لة فإنّه  يستفيد من خدمات هذا المقاول كخدمات أمّا الطّرف الثّاني في عقد المناو 

الشّحن والتّفريغ والخدمات النّاتجة عن عقد الوكالة والنيّابة مقابل الأجر، وهذا ما يمكن 
 ق.ب.ج، التي تضمّنت مصطلح خدماته. 913من المادّة  استخلاصه

 رابعًا: عقد المناولة المينائيّة عقد تجاري 
بة للمقاول وعقد تجاري بالنّسبة للنّاقل إذا كان هذا النّاقل حيث يعتبر عقد تجاري بالنّس

هو المتعاقد مع المقاول، أمّا إذا كان المتعاقد مع المقاول هو الشّاحن أو المرسل إليه يكون 
                                                           

 .103، ص السّابق المرجع حمدي، كمال - 1
 .64محمد صبري السّعدي، المرجع السّابق، ص  - 2
 ق.ب.ج. 913أنظر المادة  - 3
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العقد تجاريًّا بالنّسبة لهما إذا كان كلّ منهما تاجرًا أو يدخل ضمن نطاق الأعمال التّجارية 
 .1لهمابالتّبعيّة بالنّسبة 

 خامسا: عقد المناولة المينائيّة عقد فوري 
العقد الفوري هو العقد الذي لا يكون عنصر الزّمن فيه أساسيّا  فينعقد في الوقت الذي 
يحدّده أطراف العقد، بالتّالي فإنّ عقد المناولة المينائيّة هو عقد فوري رغم أنّ تنفيذ عمليّات 

ذا الشّحن والتّفريغ يستغرق زمنا معيّن،  العقد الفوري يتحدّد محلّه  دون ان يتدخّل فيه الزّمن وا 
 . 2تدخّل عنصر الزّمن يكون عنصر عنصرا عرضيًّا لا جوهريًّا

 بالنّظر إلى إعتبار عقد المناولة عقد فوري أمر صائب وذلك راجع إلى عدّة نقاط وهيّ:
تتطلّب السّرعة في التنفيذ عمليات المناولة المينائيّة المتمثّلة في الشّحن والتّفريغ  -

وهذا راجع إلى مراعاة مصالح أطراف العقد، حيث أنّ النّاقل الذي يعتبر مالك 
السّفينة عند رسوّها في ميناء معيّن قد يدفع مبالغ كبيرة عن كلّ وقت إضافي لرسوّ 
سفينة خارج النّطاق العادي والذي يكون سببه  الإطالة في عمليّات الشّحن والتّفريغ 

 لتي يقوم بها مقاول لا يمتلك المعدّات والوسائل الكافيّة.ا
كذلك بالنّسبة للمقاول أو الشّركات المتخصّصة في الشّحن والتّفريغ، فإنّ قيّامها  -

بالشّحن والتّفريغ في وقت وجيز وسريع يجعلها تقوم بشحن وتفريغ عدد كبير من 
فة بالشّحن والتّفريغ، هّا ما يترجم تلك السّفن، بالتّالي زيّادة في العائدات الماليّة المكلّ 

 السّرعة إلى فوريّة العقد.
أمّا بالنّسبة إلى المرسل إليه قد يتضرّر من جرّاء بقاء بضاعته في الميناء، بالتّالي  -

 فإنّ هذه الأعمال الخاصّة بالمناولة تجعل حتميّة القيّام بها أن تكون فوريّة.
 عقد من عقود القانون الخاص المناولة المينائيّةسادسًا: عقد 

يقصد بعقود القانون الخاص بالعقود التي لا تكون الدّولة أو الولاية أو البلديّة أو أيّ 
شخص معنوي عام طرفًا في العقد، والذي يختصّ القضاء العادي في الفصل في المنازعات 

عقد من  مينائيّةالمناولة الالنّاشئة عن هذه العقود، حيث أنّ البعض يتساءل عن كون عقد 
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عقود القانون الخاص أو من العقود الإداريّة في الحالة التي يتدخّل فيها المقاول الإجباري 
 :1للقيّام بعمليّات المناولة المينائيّة، ففي هذه الحالة نميّز بين حالتين

ففي  شروطا مألوفة في القانون الخاص، المناولة المينائيّةإذ لم يتضمّن عقد  الحالة الأولى:
هذه الحالة حتى لو كانت الإدارة أو الشّركة المتخصّصة في الشّجن والتّفريغ والتي تكون 
تابعة للدّولة طرفا في العقد فإنّ العقد يبقى من عقود القانون الخاص، وفي حالة حدوث نزاع 

 يتعلّق بعقد المناولة فإنّ القضاء المختصّ هو القضاء العادي وليس الإداري.
إذا تضمّن عقد المناولة شروطا غير مألوفة في القانون الخاص، فإنّ هذه  انيّة:الحالة الثّ 

الحالة تفسّر على أنّها إستثناء مثل حالة الحرب والتي يقوم فيها المقاول الإجباري بالشّحن 
والتّفريغ والحراسة والقيّام بمهام حربيّة، فيكون في هذه الحالة وصف عقد المناولة المينائيّة 

 .2أنّه  عقد إداري على 
بالنّظر إلى طبيعة المؤسّسة المينائيّة على أنّها مؤسّسة عموميّة إقتصاديّة والتي تكون 
لشركة مساهمة في شكل شركة مادّيّة أو شركة ذات المسؤوليّة المحدودة، فإنّها تعتبر تاجرة 

انون التجاري هو وتهدف إلى تحقيق أرباح، بالتّالي فإنّها تخضع إلى القانون التّجاري، الق
قانون خاصّ ممّا يجعل العقود التي تبرمها هي عقود خاصّة وليست إداريّة، والقضاء العادي 

 هو المختصّ في الفصل في النّزاعات التي تنشأ عن هذه المؤسّسة.
 عقد مقاولة المناولة المينائيّةسابعًا: عقد 

شّحن والرصّ وفكّ البضاعة لقد اطلق المشرّع الجزائري على العمليّات المتعلّقة بال
مقاولة الشّحن والتّفريغ، والذي يقوم بها مقاول  باسم، وتعرف كذلك 3وتفريغها إسم المناولة

 .4مختصّ 
إنّ تكييف عقد المناولة المينائيّة عقد مقاولة يترتّب عليه إمكانيّة تطبيق القواعد 

 .5القانون الخاصالخاصّة بهذا العقد على المناولة المينائيّة، الواردة في 
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 المناولة المينائيّةعقد ي: تكوين المطلب الثّان
تتشابه العقود فيما بينها من ناحيّة الأركان، فكلّ العقود تقوم على ثلاثة أركان، وتخلّف 
ركن من الأركان يؤدّي إلى زوال العقد، كما تختلف من حيث الأطراف، يمكن أن يكون 

 أشخاص معنويّة. أطراف العقد إمّا أشخاص طبيعيّة أو
والعقود منها ما تكون عقود رضائيّة لا تتطلّب أيّ شكليّة ومنها ما يتطلّب شكليّة 
معيّنة، كذلك تختلف من حيث المحلّ والسّبب، منها عقد المناولة الذي يقوم على الأركان 

ينائيّة نوع العقد، فإذا كان عقد المناولة الم باختلافالسّابقة، ويختلف إثبات عقد المناولة 
يكيّف على أنّه  عقد تجاري فإنّه  يثبت بطرق الإثبات التّجاريّة، أمّا إذا كان عقد المناولة 
يتضمّن أعمال مدنيّة فإنّه  يثبت بطرق الإثبات المدنيّة، سنخصّص هذا المطلب لتحديد 

ثبات عقد في الفرع الأوّل المناولة المينائيّةأركان عقد   . في الفرع الثّاني المناولة المينائيّة، وا 
 المناولة المينائيّةالفرع الأوّل: أركان عقد 

لابدّ من توافر أركان معيّنة والمتمثّلة في الرّضا  المناولة المينائيّةلكي ينعقد عقد 
 والمحلّ والسبب.

 أوّلًا: الرضا
يقصد بالرّضا توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معيّن، ويعتبر الرّضا 

 اس العقد، ففي عقد المناولة المينائيّة لابدّ أن تتوافق إرادة مقاول المناولة مع إرادة الطّرفأس
سواء كان النّاقل أو الشّاحن أو المرسل إليه، يترجم هذا التّوافق والتطّابق إلى إصدار  يالثّان

 .1الإيجاب من النّاقل أو الشّاحن أو المرسل إليه والقبول من قبل مقاول المناولة
ووجود الرّضا يكف لإنعقاد العقد لكن لا يكفي لصحّته، إذ لابدّ أن تكون إرادة أطراف 

خاليّة وسليمة من العيوب وتتمثّل عيوب الإرادة في الإكراه والتّدليس  المناولة المينائيّةعقد 
 . 2والغلط والإستغلال والتّصريح الكاذب

 ليّةهالأ المناولة المينائيّةإضافة غلى عنصر الرّضا لابدّ أن تتوفّر في أطراف عقد 
سنة  19القانونية، بالنّسبة إلى الأشخاص الطبيعيّة لابدّ من بلوغ السنّ القانونيّة المحدّدة بـ 
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 أمّا بالنّسبة للأشخاص الاعتبارية لابدّ أن يكتسب الشّخص الاعتباري  عند إبرام عقد المناولة،
 .لة في الحقوق والالتزاماتنية المتمثالتي تنتج عنها آثار قانو  للشّخصيّة المعنويّة

سنتطرّق في هذا الرّكن كذلك إلى تحديد أطراف عقد المناولة والشّروط التي لابدّ من 
 توافرها في الأطراف.

ى موقف المشرّع الجزائري حول تحديد أطراف عقد المناولة المينائيّة في بالرّجوع إل
، والتي من خلالها نجد أنّهُّ استعمل مصطلح مقاول المناولة والذي يعتبر الطّرف 915المادّة 

الأوّل في العقد، أمّا الطّرف الثاني في العقد والذي نستخلصه من نفس المادّة وهو طالب 
 ن أن يكون هذا الأخير النّاقل أو الشّاحن أو المرسل إليه.خدمات المقاول، ويمك

إنّ تحديد أطراف عقد المناولة المينائيّة أمر مهمّ جدًا، بحيث لا يتصوّر أن ينشأ عقد 
  بدون أطرافه، ولا يمكن أن ت قام مسؤوليّة شخص ليس طرف في العقد أي طرف المناولة
لهذا سنتطرّق إلى أطراف عقد المناولة المينائيّة ومحاولة وضع تعريف لكلِّ طرف وكذلك 

 الشّروط التي وضعها المشرّع الجزائري لممارسة نشاط المناولة المينائيّة.
 أوّلًا: الطّرف الأوّل في العقد

عرّفناه في يتمثّل الطّرف الأوّل في عقد المناولة المينائيّة في مقاول المناولة، والذي 
الفصل الأوّل بأنّه  كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بمجموعة من الأعمال المادّيّة 
والمتمثّلة في شحن البضاعة وتفريغها داخل مؤسّسة تسمّى الميناء ويستعين في ذلك بوسائل 

مال مادّيّة من رافعات وأدوات الشّحن ووسائل بشريّة متمثّلة في العمّال، إضافة إلى قيّامه بأع
 .1قانونيّة متّصلة بالشّحن والتّفريغ

بعدما كانت عمليّات المناولة المينائيّة محتكرة من قبل الدّولة والتي كانت تمارس من 
، فقد تمّ رفع هذا الإحتكار وكنان ناماو سقبل شركات متخصّصة في الشّحن والتّفريغ مثل 

ق.ب.ج والتي جاء في  892المادّة  ، حيث نجد2نظام السّوق ل  بموجب تبنّي الدّولة الجزائريّة
مضمونها إمكانيّة قيّام الأشخاص الطّبيعيّة التي تتمتّع بالجنسيّة الجزائريّة أو الأشخاص 

عمليّات المناولة المينائيّة، لكن وفقا لشروط  بممارسة الإعتباريّة الخاضعة للقانون الجزائري 
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ة القيّام بعمليّات المناولة المينائيّة وبموجب هذه المادّة أصبح الخواص لهم إمكانيّ  معيّنة،
 بموجب عقد إمتياز.

الكفاءة والتأهيل المطلوبين شروط  المقاول  يام بأعمال المناولة لابد أن تتوفر فيوللق
التي نصّت على: "يجب أن تجري عمليات المناولة المينائية طبقا  914وهذا حسب المادة 

 المطلوبين.لمتطلبات الكفاءة المهنية والتأهيل 
 تحدد شروط وكيفيات ممارسة هذا النشاط عن طريق التنظيم".

-08المعدّل بموجب المرسوم الّتنفيذي رقم  139-06لقد نظّم المرسوم التّنفيذي رقم 
المتضمّن شروط ممارسة نشاط المناولة المينائيّة، الشّروط التي لابدّ أن تتوافر في  363

 ة المينائيّة وبعض الشّروط الأخرى المتعلّقة بهذا المجال.الشّخص الذي يقوم بأعمال المناول
 / الشّروط المتعلّقة بالمقاول 1

من  3المعدّل لأحكام المادّة  363-08من المرسوم التنفيذي  2لقد نصّت المادّة 
على: "وتسند ممارسة نشاطات قطر السّفن وأعمال المناولة  139-06المرسوم التّنفيذي 
انئ إلى كلّ شخص طبيعي من جنسيّة جزائريّة أو شخص معنوي خاضع والتّشوين في المو 

حترام لتأهيل المهني المطلوبة ويلتزم بالقانون الجزائري حائز على امتيّاز ويستوفى شروط ال
متيّاز النّشاطات المذكورة أصحاب ا ختيّار المتعاملينالاتّفاقيّة ودفتر الشّروط. يتم اشروط 

مّا في إطار تفاوض مباشر على أساس سمعة أعلاه حسب الحالة، إمّا  عن طريق المنافسة وا 
 قتصاد الوطني".والتّقنيّة وفائدة استثماره بالنّسبة للاصاحب الطّلب ومساهمته التّسييريّة 
 الشّروط التي لابدّ أن تتوفّر في المقاول وهي:من خلال هذه المادّة نستخلص 

يكون شخص طبيعي من جنسيّة جزائريّة أو شخص معنوي خاضع للقانون  أن -
 الجزائريّ.

ا المقاول حائز على إمتيّاز ويستوفي شروط التّأهيل المهني المطلوبة أن يكون هذ -
 ودفتر الشّروط.تّفاقيّة باحترام شروط الاويلتزم 

 / شروط اختيّار المتعاملين 2
والذي بموجبه تمّ تعديل نصّ  363-08تّنفيذي من المرسوم ال 2لقد تضمّنت المادّة 

 المقاول وتتمثّل في:  ختيّاراعلى كيفيّة  139-06من المرسوم التّنفيذي  3المادّة 
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مّا عن طريق تفاوض يتم ا - ختيّار المتعاملين )المقاولين( إمّا عن طريق المنافسة وا 
التّسييريّة والتّقنيّة وفائدة  مباشر على أساس سمعة صاحب الطّلب ومساهمته

 قتصاد الوطني.استثماره بالنّسبة للا
 / الشّروط المتعلّقة بمدّة الإمتيّاز3

والذي بموجبه تمّ تعديل  363-08من المرسوم التّنفيذي  3بالرّجوع إلى نصّ المادّة 
ث نصّت على: الشّروط المتعلّقة بمدّة الإمتيّاز، حي 139-06من المرسوم التّنفيذي  5المادّة 

صا حسب أهمّيّة (، وتحدّد هذه المدّة خصو 40"لا يمكن أن تتجاوز مدّة الإمتيّاز أربعين )
 ستثمارات المقرّر أن ينجزها صاحب الإمتيّاز".النّشاط موضوع الامتيّاز والا

سنة، وهذه المدّة  40ما ي ستفاد من هذه المادّة هل أنّ مدّة الإمتيّاز محدّدة قانونا بـ 
مرتبطة بنشاط موضوع الإمتيّاز أي يمكن أن يتمّ تحديد المدّة ويمكن أن لا يتمّ تحديد مدّة 

 الإمتيّاز.
 / الشّروط المتعلّقة بالجانب المالي4

تقع على عاتق مقاول المناولة أعباء ماليّة عند قيّامه بنشاطات المناولة بموجب عقد 
والذي بموجبه تمّ تعديل المادّة  363-08نفيذي من المرسوم التّ  5الإمتيّاز، حيث نجد المادّة 

تنصّ على: "يخضع المتعامل المختار إلى دفع مقابل  139-06من المرسوم التّنفيذي  9
 مالي يتكوّن ممّا يأتي:

 حقّ الدّخول يدفع مرّة واحدة عند بداية سريان الإمتيّاز. -
 ستعمالها.اة و إتاوة سنويّة ثابتة تتعلّق بشغل الأملاك العموميّة المينائيّ  -
إتاوة سنويّة متغيّرة تقاس بتطوّر حجم النّشاطات الممارسة وتكون مشتملات الأتاوى  -

الخاصّة بالإمتيّاز المذكورة أعلاه محلّ تفاوض بين السّلطة المينائيّة المعنيّة 
والمتعاملين المختارين على أساس مخطّط أعمال يطابق نموذجه تقاليد المهنة 

 سة النّشاطات المذكورة أعلاه"وأعرافها في ممار 
تتمثّل الشّروط المليّة التي يدفعها المقاول لمباشرة أعمال المناولة في مجموعة من 
الأتاوى تتعلّق بأتاوى الدّخول وتدفع مرّة واحدة وهناك أتاوى ثابتة ومتغيّرة ويمكن أن تكون 

 ة.هذه الأتاوى محلّ تفاوض بين السّلطة المينائيّة ومقاول المناول
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بعد توفّر وتطابق الشّروط السّابقة في مقاول المناولة يمكنه القيّام بأعمال المناولة 
 المينائيّة بموجب إتّفاقيّة الإمتيّاز.

 ثانيًا: الطّرف الثّاني في عقد المناولة المينائيّة
احن يتمثّل الطّرف الثّاني في عقد المناولة المينائيّة والذي يمكن أن يكون النّاقل أو الشّ 

 أو المرسل إليه، وسنتطرّق إلى تعريف كل من النّاقل والشّاحن والمرسل إليه.
 / النّاقل1

ا كلّ شخص طبيعي أو معنوي ق.ب.ج على: "يعتبر مجهّز  572لقد نصّت المادّة 
مّا بناءً يقوم با على صفات أخرى  ستغلال السّفينة على اسمه إمّا بصفة مالكًا للسّفينة وا 

 ستعمال السّفينة".تخوّله  الحقّ با
من خلال هذه المادّة نستنتج أنّ النّاقل يمكن أن يكون هو مجهّز السّفينة، وهذا بالنّظر 

 إلى عبارة بناءً على صفات أخرى.
على: "إذا لم يذكر إسم النّاقل في وثيقة الشّحن ع دّ المجهّز  754ولقد نصّت المادّة 

ندما يذكر إسم النّاقل في وثيقة الشّحن التي تحمل البضاعة على متنها، وكذلك الحال ع
 بشكل غير دقيق أو غير صحيح". 

من ق.ب.ج والتي نصّت على: "يتعهّد النّاقل بموجب عقد نقل  783كذلك نجد المادّة 
البضائع عن طريق البحر بإيصال بضاعة معيّنة من ميناء إلى ميناء آخر ويتعهّد الشّاحن 

 الحمولة.بدفع المكافأة له والمسمّاة أجرة 
من خلال هذه المواد يمكن تعريف النّاقل البحري بأنّه  كل شخص طبيعي أو معنوي 

يصاله بضاعة معيّنة من ميناء إلى ميناء آخر مقابل أجرة.  يقوم بنقل وا 
أمّا الإتّفاقيّات الدّوّليّة فنجد بعض الإتّفاقيات وضّحت تعريف النّاقل عن إتّفاقيّة 

عرّفت النّاقل في مادّتها الأولى "في هذه الإتّفاقيّة يقصد والتي  1978هامبورغ لسنة 
بمصطلح النّاقل هو كلّ شخص أبرم عقدًا أو أبرم بإسمه عقد مع الشّاحن لنقل بضائع 

 .1بطريق البحر..."

                                                           
 .1978من إتّفاقيّة هامبورغ لسنة  1من المادّة  1أنظر الفقرة  - 1
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عرّفت النّاقل في المادّة الأولى في فقرتها  2009كذلك نجد إتّفاقيّة روتردام لسنة 
 .1الخامسة على أنّه : "... النّاقل يعني الشّخص الذي يبرم عقد النّقل مع الشّاحن..."

بالنّظر إلى ما سبق فإنّه  تمّ تعريف النّاقل وفقا لعقد النّقل البحري وليس في إطار عقد 
لهذا يتوجّب علينا وضع تعريفا له في إطار عقد المناولة المينائيّة، ويمكن القول المناولة، 

بأنّه  كلّ شخص طبيعي أو معنوي يعهدّ إلى مقاول مختصّ وبموجب إتّفاق نقل بضائع من 
أجل شحنها أو تفريغها وحراستها وتسليمها إلى صاحب الحقّ فيها مقابل أجر يدفعه لهذا 

 المقاول.
 / الشّاحن2

لم يضع المشرّع الجزائري تعريف للشّاحن، لكن ويمكن تعريفه بأنّه  كل شخص طبيعي 
أو معنوي يقوم بأعمال مادّيّة وأعمال قانونيّة، والذي يمكن أن يتقلّد أكثر من صفة، كأن 

 يكون هو المرسل إليه صاحب البضاعة المنقولة بموجب عقد النّقل.
قرتها الثّالثة من المادّة الأولى "يقصد بمصطلح في ف 1978وعرّفته  إتّفاقيّة هامبورغ 

"الشّاحن" كل شخص أبرم عقد أو أبرم بإسمه أو نيّابة عنه مع النّاقل عقد لنقل بضائع 
بطريق البحر أو كل شخص يسلّم لبضاعة إلى النّاقل أو تسلّم بالفعل البضائع بإسمه أو 

 .2."نيّابة عنه إلى النّاقل في إطار عقد النّقل البحري..
، فقد عرّفته  في فقرتها الثّامنة من المادّة الأولى بأنّه : 2009أمّا إتّفاقيّة روتردام 

 .3"الشّاحن" يعني الشّخص الذي يبرم عقد النّقل مع النّاقل..."
من خلال التّعاريف الخاصّة بالمقاول والشّاحن نجد أنّ بعض أعمال الشّاحن هي 

باره عمل مادّي، وهذا ما يستنتج من مصطلح الشّاحن  نفسها أعمال المقاول كالشّحن بإعت
وكذلك أنّه  يقوم بأعمال قانونيّة، ومن خلال هذا يطرح السّؤال: هل يمكن أن يكون الشّاحن 
هو نفسه المقاول؟ وماهي غاية المشرّع من إستعمال مصطلحين مختلفين وهما الشّاحن 

 والمقاول ولهما نفس الأعمال تقريبًا.

                                                           
 .2009من إتّفاقيّة روتردام لسنة  1من المادّة  5أنظر الفقرة  - 1
 .1978من إتّفاقيّة هامبورغ لسنة  1من المادّة  3أنظر الفقرة  - 2
 .2009من إتّفاقيّة روتردام لسنة  1من المادّة  8أنظر الفقرة  - 3
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السّؤال الأوّل المتعلّق بإمكانيّة أن يكون الشّاحن هو نفسه المقاول   للإجابة عن
ستقراء بعض بعض أعمال الشّاحن وهذا من خلال اسنجيب عليه من خلال التّطرّق إلى 

 نصوص القانون البحري الجزائري.
على "يستطيع الشّاحن بعد تحميل البضائع على متن السّفينة  751لقد نصّت المادّة 

ب بأن تتضمّن وثيقة الشّحن عبارة "مشحونة" وكذلك إسم السّفينة وبيان وتاريخ أن يطال
 التّحميل".

من خلال هذه المادّة يتبيّن لنا أنّ الشّاحن يقوم بأعمال مادّيّة تتمثّل في شحن 
البضاعة، وهو نفس العمل الذي يقوم به مقاول المناولة المتمثّل في الشّحن، أمّا الأعمال 

 ق.ب.ج. 772ق.ب.ج والمادّة  748ستنتاجها من نصّ المادّة للشّاحن يمكن االقانونيّة 
ق.ب.ج على: "بعد استلام البضائع يلتزم النّاقل أو من يمثّله بناءً  748تنصّ المادّة 

على طلب الشّاحن بتزويده بوثيقة شحن تتضمن قيودا بهوية الأطراف والبضائع الواجب 
 امها وأجرة الحمولة الواجب دفعها".نقلها وعناصر الرحلة الواجب إتم

ق.ب.ج على: "يجب على الشّاحن أو من ينوب عنه أن يقدّم  772كما نصّت المادّة 
تّفاقيّة المبرمة بين الأطراف أو حسب العرف في ي الأوقات والأمكنة المحدّدة بالاالبضاعة ف

الأمكنة المحدّدة، يدفع و  ميناء التّحميل وفي حالة عدم تقديم الشاحن البضائع في الأوقات
تعويضات للناقل بقدر الخسائر التي لحقت به على ألا تتعدى مبلغ أجرة الحمولة المتفق 

 عليها...".
من خلال المادّتين السّابقتين يتبيّن أنّ الشّاحن من يقوم بأعمال قانونيّة كالتّسليم، أي 

ا لا يمنع ان يكون الشّاحن وكيل عن أنّه  يقوم بتسليم البضاعة إلى النّاقل أو من يمثّله ، وهذ
 المرسل إليه في تسليم البضائع إلى النّاقل، كما يمكن أن يكون مودع عنده بضائع معيّنة.
لكن   ومن وجهة نظر خاصّة ربّما تكون أعمال مقاول المناولة أكبر من أعمال الشّاحن

ة وجود في ميناء واحد الشّاحن يمكن أن يقوم بنفس عمليّات مقاول المناولة وذلك لإستحال
ختلاف النّظام المقاول وتسميّة الشّاحن تختلف باشخصين لهما نفس العمل وبالتّالي تسميّة 

 القانوني لكلّ دولة ولكلِّ ميناء.
وأمّا غاية المشرّع من وضع مصطلحين مختلفين وهما الشّاحن والمقاول رغم قيّامهما 

فاقيّات الدّوّليّة التي وقّعت عليها الجزائر بنفس الأعمال هو حتميّة الأخذ بمضمون الإتّ 
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، ممّا يجعل المشرّع الجزائري يأخذ بعض  19241 فاقيّة بروكسل لسنةتوصادقت عليها كاّ 
مصطلحات هذه الإتّفاقيّات الدّوّليّة التي لها علاقة بالقانون البحري وقام بإدراجها في 

رة المصطلحات المتعلّقة بالتّشريعات نصوص القانون البحري الجزائري من أجل مواكبة ومساي
 الدّوّليّة في المجال البحري.

 ثانيًّا: المرسل إليه
ق.ب.ج على: "يتعيّن على النّاقل أو من يمثّله تسليم البضاعة  782لقد نصّت المادّة 

ستلامها بناءً على نوني أو من يمثّله  والذي يطلب بافي المكان المتّفق عليه للمرسل إليه القا
نسخة من وثيقة الشّحن ولو كانت وحيدة وفي حالة عدم إصدار أي وثيقة ،فبناء على وثيقة 

 نقل صحيحة".
من خلال هذه المادّة يمكن استخلاص تعريف للمرسل إليه وهو كلّ شخص طبيعيّ أو 

 معنويّ والذي يتمّ إبرام عقد النّقل لمصلحتهِ، ويكون هو مالك البضاعة المنقولة.
في الفقرة الرّابعة من المادّة الأولى بأنّه :  1978إتّفاقيّة هامبورغ لسنة  وعرّفته  كذلك

 .2"يقصد بمصطلح "المرسل إليه" الشّخص الذي له الحقّ في تسلّم البضاعة..."
فقد عرّفت المرسل إليه في الفقرة الحاديّة عشر من  2009أمّا إتّفاقيّة روتردام لسنة 

إليه" يعني الشّخص الذي يحقّ له تسلّم البضائع بمقتضى عقد " ..."المرسل  :.المادّة الأولى
 .3النّقل أو مستند النّقل أو سجّل النّقل الإلكتروني..."

فالمرسل إليه يمكن أن يكون هو الطّرف الثّاني في عقد المناولة المينائيّة وهذا إذا قام 
ئع أو للقيّام بأعمال بطلب خدمات مقاول مناولة معيّن من أجل الشّحن أو التّفريغ للبضا

قانونيّة، ويمكن أن يكون المرسل إليه هو الشّاحن نفسه، وهذا عندما تكون مثلًا شركات 
تجاريّة عالميّة لها فروع في مختلف دوّل العالم ويكون لها موانئ تقوم بشحن البضاعة في 

دولة معيّنة، ويكون  الميناء الرّئيسي لهذه الشّركة وهو ميناء القيّام بإرسالها إلى فرع لها في
                                                           

 25سم قواعد لاهاي، المؤرخة في ا، تعرف بمعاهدة بروكسل الخاصّة بتوحيد بعض القواعد المتعلّقة بسندات الشّحن - 1
، ثمّ ع دّلت مرّة أخرى سنة 1968، وعدّلت بموجب بروتوكول فسبي سنة 1931، دخلت حيّز النّفاذ دوّليًّا عام 1924أوت 

  1964مارس  2المؤرّخ في  71-64نضمّت الجزائر إلى معاهدة بروكسل دون تعديلاتها، بموجب المرسوم رقم ا، 1979
 . 28ة الرّسميّة رقم الجريد

 .1978من إتّفاقيّة هامبورغ  1من المادّة  4أنظر الفقرة  - 2
 .1978من إتفاقيّة  هامبورغ  1من المادّة   11أنظر الفقرة  - 3
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لهذا الفرع ميناء في تلك الدّولة والذي يقوم بعمليّات التّفريغ، وبالتّالي يكون الشّاحن هو مالك 
 للبضاعة وهو نفسه المرسل إليه.

ويمكن أن لا يكون المرسل إليه هو نفسه الشّاحن، ممّا يجعل المرسل إليه يبرم عقد 
 ن أجل شحن أو تفريغ بضاعة معيّنة مقابل أجر.مناولة مع شخص يسمّى مقاول المناولة م

 ثانيًّا: المحلّ 
المحلّ وهو الرّكن الثّاني في عقد المناولة المينائيّة ويتمثّل المحلّ في هذا العقد القيّام 
بالعمليّات المادّيّة للمناولة المينائيّة المتمثّلّة في شحن البضائع ورصّها وفكّها وتفريغها، إلاَّ 

ينفي أنّ العقد قد يتضمّن قيّام مقاول المناولة المينائيّة بجان هذه العمليّات المادّيّة أنّ ذلك لا 
 .1بعمليّات قانونيّة

إنّ محلّ عقد المناولة المينائيّة هو محلّ مزدوج والذي يتكوّن من أعمال مادّيّة وأعمال 
طلب النّاقل مثلًا من قانونيّة، ويتحدّد محلّ عقد المناولة بالنّظر إلى نوع الأعمال، فإذا 

 المقاول شحن البضاعة فقط يكون المحلّ هنا هو القيّام بعمليّات مادّيّة فقط.
أمّا إذا طلب النّاقل أو أحد أطراف عقد المناولة من المقاول القيّام بأعمال قانونيّة 

ويمكن أنْ كالوكالة والوديعة فيكون محلّ عقد المناولة في هذه الحالة هوّ أعمال قانونيّة فقط، 
 يجتمع كل من الأعمال المادّيّة والقانونيّة في عقد المناولة المينائيّة فيكون المحلّ مزدوج.

 لابدّ أن تتوفّر شروط في محلّ عقد المناولة المينائيّة والمتمثّلة في:
 أن يكون محلّ عقد المناولة المينائيّة ممكنًا غير مستحيل. -
 أن يكون معيّنا أو قابل للتّعيين. -
 أن يكون موجود أو محتمل الوجود -
 .2أن يكون مشروعًا -

 ثالثًا: السبب
يمكن تعريف السّبب بأنّه  الغاية المباشرة أو الغرض المباشر الذي يستهدف الملتزم 
تحقيقها نتيجة إلتزامه، ففي عقد المناولة نجد أنّ سبب إلتزام المقاول بشحن البضاعة أو 

 قانونيّة هو الحصول على أجر مقابل هذه الأعمال.تفريغها وكذلك قيّامه بأعمال 
                                                           

 .76كمال حمدي، المرجع السّابق، ص  - 1
 .205محمد صبري السّعدي، المرجع السّابق، ص  - 2
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وسبب إلتزام الطّرف الثّاني في عقد المناولة المينائيّة سواء قام النّاقل أو الشّاحن أو 
لتزامه بالقيّام بأعمال  المرسل إليه بدفع الأجر هو إلتزام المقاول بشحن وتفريغ البضاعة وا 

 .1قانونيّة
 ناولة المينائيّةالفرع الثّاني: إثبات عقد الم

بالرّجوع إلى خصائص عقد المناولة المينائيّة نجد أنّ عقد المناولة عقد تجاري بالنّسبة 
  لكلّ من المقاول والنّاقل، وأنّه  قد يكون تجاريًّا أو مدنيًّا بالنّسبة للشّاحن والمرسل إليه

إذا كان العقد مدنيا فانه يتم   بمختلف طرق الإثبات، أمّاإثباته  فبالنّسبة للعقود التّجاريّة يمكن
 . المدنية ثباتإثباته بطرق الإ

ويثبت عقد المناولة المينائيّة بتسليم البضائع للمقاول عند القيّام بإيصال الشّحن 
ادر من المقاول، أمّا في ميناء الوصول يثبت بتقديم أمر التّسليم  .2الصَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .217، ص السّابق المرجع السّعدي، صبري  محمد - 1
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 المينائيّةالمبحث الثّاني: آثار عقد المناولة 
سبق وأن أشرنا إلى أنّ عقد المناولة المينائيّة أنّه  من العقود الملزمة للجانبين، إذ يرتّب 
إلتزامات على عاتق الطّرف الأوّل وهو المقاول كما يرتّب إلتزامات على عاتق المتعاقد مع 

الإلتزامات  المقاول والذي يمكن أن يكون النّاقل أو الشّاحن أو المرسل إليه، وتختلف هذه
باختلاف محلّ عقد المناولة، والتي يمكن أن تكون هذه الإلتزامات إلتزامات مادّية أو 
إلتزامات قانونيّة، ويترتّب عن الإخلال بهذه الإلتزامات قيّام المسؤوليّة العقديّة، كما لو ه لِكت 

تّأخير في تنفيذ البضاعة أو ت لفت أثناء عمليّات الشّحن والتّفريغ وتقوم كذلك في حالة ال
الإلتزامات النّاشئة عن عقد المناولة المينائيّة، بالتّالي فكلّ خطأ يسبّب ضرر فإنّه  يستلزم 
التّعويض في هذه الحالة سواء كان التّعويض على أساس المسؤوليّة العقديّة أو على أساس 

ناولة المينائيّة في راف عقد المالمسؤوليّة التّقصيريّة، ونقسّم هذا المبحث إلى إلتزامات أط
 .عن عقد المناولة المينائيّة في المطلب الثّاني والمسؤوليّة النَّاشئة المطلب الأوّل
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 المطلب الأوّل: إلتزامات أطراف عقد المناولة المينائيّة
جوهر عقد المناولة المينائيّة هو إلتزاماته المتنوّعة والتي يمكن أن تكون إلتزامات مادّيّة 

قانونيّة، وتكون هذه الإلتزامات هي إلتزامات عقديّة بالتّالي تكون بمقابل، ممّا يعني وجود  أو
طرفين أو أكثر في عقد المناولة المينائيّة ممّا يؤدّي إلى إرتباط مصلحة المقاول مع مصلحة 

ختلاف العقد، فيكون على المقاول مجموعة من ذه الالتزامات تختلف باالمتعاقد معه، وه
لتزامات الم لزم بتنفيذها على أكمل وجه دون الإخلال بها، كما تنشأ إلتزامات للمتعاقد مع الإ

لتزامات  إلى إلتزامات مقاول المناولة في الفرع الأوّل المقاول، وبهذا الخصوص سنتطرّق  وا 
 الفرع الثّاني.   المتعاقد مع المقاول في

 المينائيّةالفرع الأوّل: إلتزامات مقاول المناولة 
ختلاف العقد الذي يكون بها مقاول المناولة المينائيّة باتختلف الإلتزامات التي يقوم 

طرفًا فيه، فيمكن أن يتضمّن العقد القيّام بعمليّات مادّيّة ويمكن أن يتضمّن القيّام بعمليّات 
لمينائيّة أوّلًا ثم يّة لمقاول المناولة اقانونيّة، وسنتطرّق خلال هذا الفرع إلى الأعمال المادّ 

 .الأعمال القانونيّة ثانيًّا

 أوّلًا: الأعمال المادّيّة 
ق.ب.ج العمليّات المادّيّة التي تتكوّن منها المناولة المينائيّة  912لقد تضمّنت المادّة 

والمتمثّلة في عمليّات شحن البضاعة ورصّها وكذلك فكّ البضاعة وتفريغها وعمليّتي وضع 
السّطوح التّرابيّة وأخذها، فمن خلال هذه العمليّات تتحدّد إلتزامات مقاول البضائع على 

المناولة المتمثّلة في شحن البضاعة وتفريغها إضافة إلى قيّامه ببعض العمليّات اللّاحقة 
 .1للشّحن المتمثّلة في رصّ البضاعة وعمليّات سابقة لعمليّة التّفريغ المتمثّلة في فكّ البضاعة
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 البضاعة ورصّها / شحن1
 أ/ شحن البضاعة

شحن البضاعة عمليّة مادّيّة يقصد بها رفع البضاعة من الرّصيف ووضعها على ظهر 
السّفينة، ويحصل ذلك بواسطة الرّافعات أو الآلات أو الأنابيب أو المضخّات حسب طبيعة 

 .1البضاعة المراد شحنها

ن البضاعة فإنّ هناك بعض الأعمال وقبل التّطرّق إلى الأمور التّفصيليّة لعمليّة شح
لمباشرة عمليّة الشّحن، يقوم المقاول  الاستعدادالتي يلتزم بها مقاول المناولة من أجل 

 بمجموعة التّحضيرات السّابقة للشّحن وتتمثّل في:

 إخراج البضاعة من المخازن وهذا في الحالة التي تكون البضاعة مخزّنة. -
 ب الرّصيف المحدّد والأقرب إلى مكان ر سوّ السّفينة.نقل البضائع المخزّنة إلى جان -
 ترتيب البضاعة على الرّصيف ووضعها بطريقة تضمن سهولة مناولتها. -
 تعيين الوسائل والمعدّات المخصّصة لهذه العمليّة كتحديد عدد الرّافعات. -
يّة تكون تحديد عدد العمّال الذين يقومون بهذه العمليّة، لأنّ عمليّات المناولة المينائ -

 عادة بعدد من الأفواج.

بعد القيّام بهذه الأعمال التّحضيريّة يقوم المقاول بشحن البضاعة، فعمليّة الشّحن تكون 
بموجب خريطة يقدّمها النّاقل أو من يمثّله  إلى مقاول المناولة، حيث أنّ هذه الخريطة تبيّن 

 مكان وضع البضاعة سواء في عنابرها أو على سطح السّفينة.

إذا كان الشّحن في العنابر فإنّنا نجد خريطة الشّحن تحتوي على عدد العنابر وكلّ 
عنبر مخصّص لنوع من البضاعة، حيث يلتزم هذا المقاول بإتّباع هذه الخريطة، والشّحن في 
العنابر هو الأصل في عمليّات الشّحن، أي أنّ البضاعة ت شحن في العنابر وهذا هوّ 

 المتعارف عليه.

إذا كانت عمليّة الشّحن على سطح السّفينة فإنّ خريطة الشّحن نجدها توضّح  أمّا
أماكن وضع وترتيب البضاعة، وتعتبر عمليّة الشّحن على ظهر السّفينة إستثناء عن الاصل 
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المتمثّلة و  الذي ذ كِرَ سابقًا، وثمّ اللّجوء إلى شحن البضاعة على ظهر السّفينة لعدّة أسباب
 في: 

ل النّقل البحري كالسّفن، حيث وصل طول بعض السّفن إلى أكثر من تطوّر وسائ -
رتفاع ل سطح السّفينة بأكمله نظرا إلى استغلامتر، وهذا يؤدّي إلى حتميّة ا 400

 تكلفة عمليّة النّقل البحري.
فن متخصّصة في نقل البضائع على ظهر هذه السّفن وليس في عنابرها. -  إنشاء س 
 حتياجات الخاصّة بالأفراد.البضائع وكثرة الطّلبات والا حجم تزايد -
 ظهور أنظمة جديدة تساعد على تخزين البضائع المجزّأة كنظام الحاويّات. -
وجود تقنيّات متطوّرة للتّحكّم في توازن السّفينة وهي جعل البضاعة في حدّ ذاتها  -

 هيّ أحد العوامل التي تساعد على توازن السّفينة.

ل شحن البضاعة على ظهر السّفينة لابدّ من إتّباع مجموعة من النّقاط لكن في مقاب
 والمتمثّلة في:

ق.ب.ج على هذه النّقاط بنصّها على أنّه : "لا يجوز تحميل  774لقد نصّت المادّة 
البضائع على سطح السفينة إلاًّ ضمن الشّروط الت لا تحدّ من أمن الرّحلة وعندما يكون 

الة نظاميًّا ومتعارفًا عليه بوجه العموم. وفي حالة تحميل البضائع على التّحميل في هذه الح
سطح السّفينة يجب على النّاقل إعلام الشّاحن بذلك ما عدا في حالة ما غذا كان التّحميل قد 

 تمّ بالإتّفاق مع الشّاحن".

 وهي:ما يستفاد من هذه المادّة أنّه  لابدّ من شروط لشحن البضاعة على سطح السّفينة 

ألاَّ يشكّل شحن البضاعة على ظهر السّفينة عاتقا أو خطرًا لأمن الرّحلة البحريّة  -
 ممّا قد يؤدي إلى فقدان هذه البضائع أو هلاكها.

أن تكون عمليّة شحن البضائع على ظهر السّفينة بطريقة منتظمة ومتعارف عليها  -
 بوجه العموم.

ات الشّحن تكون على ظهر السّفينة وليس أن يلتزم النّاقل بإعلام الشّاحن بأنّ عمليّ  -
 في عنابرها.
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 ب/ رصّ البضاعة وترتيبها 
يقصد برصّ البضاعة أي وضعها على السّفينة مرتّبة وفقا لقواعد وأصول فنّيّة معيّنة 

 .1تضمن حمايتها من مخاطر الهلاك أو التّلف وتحفظ للسّفينة توازنها أثناء الرّحلة البحريّة

ق.ب.ج على: "يقوم النّاقل بالعناية التّامة على تحميل ورصّ  773 لقد نصّت المادّة
البضاعة وصيّانتها ونقلها وحراستها ويخصّ البضائع بعناية عاديّة حسب الإتّفاقيّة بين 
ذا اقتضت عناية خاصّة بالبضائع يجب أن يبلّغ  الاطراف وحسب أعراف ميناء التّحميل، وا 

 ابيًّا على البضائع إذا أمكن".الشّاحن عن ذلك وأنْ يبيّن ذلك كت

من خلال هذه المادّة نجد أنّ المشرّع جعل إلتزام رصّ البضاعة وتحميلها على عاتق 
النّاقل أو من يمثّله  وهذا كأصل عام، لكن يمكن أنْ يعهد النّاقل أو من يمثّله  هذه الاعمال 

 صل السّابق الذّكر.المادّيّة إلى مقاول المناولة للقيّام بها وهذا كإستثناء عن الأ

 وتبرز أهمّيّة عمليّة الرّصّ في:
 حماية البضاعة وضمان وصولها إلى وجهتها دون حصول أيّ فقدان لها. -
الرّصّ يحفظ السّفينة من تعرّضها لأخطار بحريّة، فعدم كفاءة عمليّة الرّصّ يمكن  -

 أنْ تؤدّي إلى غرق السّفينة.

مادّيّة المتمثّلة في شحن البضاعة ورصّها  من خلال ما تمّ التّطرّق إليه من أعمال
  يمكن القول بأنّ هناك بعض الحالات التي تتم فيها عمليّة الشّحن والرّصّ في نفس الوقت

كما هوّ الحال بالنّسبة لشحن الحاويّات، فالحاويّة هي عبارة عن وعاء تعبئة، صنعت 
يّات تمّ جعل الحاويّة هيّ بمثابة خصّيصًا لنقل البضائع المجزّأة وفي إطار تصميم هذه الحاو 
 وسيلة تربط بين الحاويّة الأولى والحاويّة التي توضع فوقها.

وهناك حالات نجد فيها أنّ عمليّة الشّحن تكون أوّلا ثمّ تليها عمليّة رصّ البضاعة 
 والتي تكون منفصلة عنها.

                                                           
  2010، منشورات الحلبي الحقوقيّة، بيروت،  ط محمد فريد العريني ومحمد السيّد الفقي، القانون البحري والجوّي، د. - 1
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من مرّة، حيث يتم ويمكن أن تتم عمليّة الرّصّ خلال الرّحلة البحريّة الواحدة أكثر 
رصّها أوّل مرّة في ميناء القيّام بعد شحنها، ويمكن أن يتم إعادة رصّها خلال الرّحلة البحريّة 
كأن تواجه السّفينة أخطار بحريّة تؤدّي إلى تحرّك بعض البضائع من مكانها، ممّا يستلزم 

 .1إعادة رصّها مرّة ثانيّة

لخطأ في عمليّة الرّصّ، حيث يرى البعض أنّ ختلفت الآراء الفقهيّة حول تكييف اولقد ا
الخطأ في الرّصً هو خطأ ملاحي لأنّه  يتعلّق بسلامة وتوازن السّفينة، أمّا البعض الآخر فقد 
 2إعتبر أنّ الخطأ في الرّصًّ هوّ خطأ تجاري لأنّه  يتعلّق بالمحافظة على البضاعة وحمايتهَا.

الصّواب لأنّ من بين إلتزامات النّاقل أن حافظ وي عتبر  هذا الرّأي الأخير الأقرب إلى 
على البضاعة طيلة الرّحلة البحريّة، ممّا يؤدّي إلى قيّام المسؤوليّة العقديّة نتيجة الإخلال 

 بالإلتزامات.

 / فك البضاعة وتفريغها2
بها  يقوم بها النّاقل أو يقوممادّيّة  وت عتبر هذه العمليّة على أنّها عمليّة أ/ فك البضاعة:

مقاول المناولة إذا عهد إليه هذا النّاقل عمليّة فكّ البضاعة وتفريغها، وتتمّ هذه العمليّة في 
ميناء الوصول، فيتمّ فكّ البضاعة تحضيرًا للعمليّة التي تليها وهي التّفريغ، وتعتبر عمليّة فكّ 

رة تتمّ في ميناء البضاعة هيّ العمليّة العكسيّة لعمليّة رصّ البضاعة، حيث أنّ هذه الأخي
القيّام والتي تهدف إلى الحفاظ على توازن السّفينة، أمّا عمليّة فكّ البضاعة فهيّ تكون في 

 .3ميناء الوصول وتهدف إلى سلامة البضاعة

نزال البضاعة من  ب/ تفريغ البضاعة: عمليّة التّفريغ هيّ عملية مادّية يقصد بها إخراج وا 
 .4الوصول السّفينة إلى الرّصيف في ميناء

                                                           
 .59زكراوي حموادي، المرجع السّابق، ص  - 1
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ق.ب.ج على: " بعد وصول السّفينة إلى مكان الوصول المتّفق  780لقد نصّت المادّة 
نزال البضائع بنفس العناية حسب ما جاء في المادّة   607عليه، يبدأ النّاقل بعمليّات فك وا 

 أعلاه، المتعلّقة بتحميل البضائع ومع مراعاة أعراف ميناء التّفريغ".

نستنتج أنّ عمليّة التّفريغ هيّ إلتزام يقع على النّاقل البحري، كما  من خلال هذه المادّة
يمكن أن يقوم بعمليّة التّفريغ مقاول المناولة وهذا إذا عهد إليه النّاقل البحري ذلك، بالتّالي 

 فإنّ الإلتزام بعمليّة التّفريغ ينتقل من النّاقل إلى المقاول.

 ثانيًّا: الأعمال القانونيّة 
لى الأعمال المادّيّة التي يقوم بها مقاول المناولة فإنّه  يمكن أنْ يقوم بأعمال ضافة إإ

 قانونيّة أخرى والتي تكون بموجب عقد، وتتمثّل هذه الأعمال القانونيّة في الوكالة والوديعة.

 / الوكالة1

 أيْ أنّ المقاول يمكن أن يكون وكيل عن النّاقل أو الشّاحن أو المرسل إليه، فهوّ قد
ينوب عن النّاقل في استلام البضاعة من الشّاحن أو تسليمها للمرسل إليه، وقد ينوب عن 
الشّاحن وتسليم البضاعة للنّاقل وفي حالات أخرى يمكن أنْ ينوب عن المرسل إليه في 

ختلاف الشّخص الذي طلب د الوكالة بااستلام البضاعة من النّاقل، حيث يختلف أطراف عق
ل، وتطبّق أحكام الوكالة التي تخضع للقواعد العامّة على هذا العقد المبرم الوكالة من المقاو 

بين المقاول والطّرف الثّاني سواء كان النّاقل أو الشّاحن أو المرسل إليه، كما يلتزم المقاول 
 .1بتنفيذ الإلتزامات النّاشئة عن هذه الوكالة والواقعة على عاتقه دون أـن يتجاوز حدود الوكالة

ا يكون المقاول هو وكيل عن المرسل إليه في إستلام البضاعة تنشأ إلتزامات عن عندم
هذه الوكالة من بينها أنّ المقاول يستلم البضاعة بإسمه و... المرسل إليه، كذلك أن يتحقّق 
من البضاعة ومدى مطابقتها لسند الشّحن،ّ فإذا لاحظ هذا المقاول نقص في عدد البضاعة 

ذا لم يقوم  أو أنّها هالكة أو تالفة فإنّه  يقوم بإبداء التّحفّظات حول حالة البضاعة المستلمة، وا 
بإبداء التّحفّظات فإنّ مسؤوليّته  تقوم نتيجة الإخلال بالإلتزامات النّاتجة عن عقد الوكالة، كما 
يمكن أن يقوم هذا المقاول بتخزين البضاعة في المستودعات إذا تضمّنت الوكالة هذا 
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كذلك هو نفس الأمر بالنّسبة للنّاقل أو الشّاحن والذي يكون المقاول هو وكيل لهما  ،1العمل
في إطار عقد الوكالة فإنّه  يلتزم بالأعمال الموكلة إليه وتنفيذها على أكمل وجه وأيّ تجاوز 

 لحدود عقد الوكالة يؤدّي إلى قيّام مسؤوليّة مقاول المناولة.

ا يكون لأطراف لإلتزامات النّاشئة عن هذا العقد وعادة مللوكالة أحكام وشروط للقيّام با
ختيّار الوكيل للقيّام بأعمال معيّنة، لكن هناك حالة تثير إشكال حول حريّة العقد الحريّة في ا

التّعاقد وتنفيذ عقد الوكالة، وهيّ تدخّل مقاول المناولة الإجباري للقيّام بالإلتزامات النّاشئة عن 
 ي عتبر العقد هنا عقد وكالة أو عقد إذعان؟ عقد الوكالة، فهل 

هناك من يَعتبر أنّ تدخّل مقاول المناولة للقيّام بالأعمال القانونيّة المتمثلة في الوكالة 
والتي يكون المقاول وكيل عن النّاقل أو الشّاحن أو المرسل إليه، لا يعتبر عقد وكالة بل هو 

 .2روط واحكام متعلّقة بهاعقد إذعان لأنّ كما قلنّا بأنّ للوكالة ش

وهناك من يرى أنّ تدخّل المقاول الإجباري للقيّام بأعمال قانونيّة كالوكالة لا يمكن 
تكييف ه  بأنّه  عقد وكالة، لأنّ المقاول الإجباري إنّما يوجد بإرادة المشرّع أو السّلطة العامّة وفقا 

شاحنون أو ناقلون أو مرسل إليهم   لنصوص تشريعيّة وتنظيميّة يخضع له الكافّة سواء كانوا
بالتّالي لا يكون هناك خيّار أمام هؤلاء سوى وضع البضاعة تحت تصرّف هذا المقاول 
الإجباري للقيّام بالأعمال المادّيّة والقانونيّة، فيحلّ هذا المقاول مباشرة محلّ المرسل إليه أو 

 .3نهمالشّاحن أو النّاقل في تسليم واستلام البضاعة نيّابة ع

 / الوديعة2
للقيّام بالأعمال النّاتجة عن عقد الوديعة لابدّ أن يكون هناك إتّفاق صريح أو متعارف 
عليه في الميناء بين أطراف عقد الوديعة وهما المقاول من جهة والشّاحن والنّاقل والمرسل 

عة والذي إليه من جهة أخرى، وتتمثّل الإلتزامات النّاشئة عن عقد الوديعة في حفظ البضا
يمتد هذا الإلتزام منذ استلام المقاول البضاعة من الشّاحن عند ميناء القيّام حتى شحنها ومنذ 
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تفريغها عند الوصول حتى تسليمها إليه، كذلك تشمل الإلتزام برقابة البضاعة وحراستها إلى 
 .1حين تسليمها للطّرف الثّاني في العقد

 مقاول المناولةالفرع الثّاني: إلتزامات المتعاقد مع 
 أوّلًا: الإلتزام بدفع الأجر

في مقابل إسناده طالب المناولة والذي يمكن أنْ يكون النّاقل أو الشّاحن أو المرسل 
إليه من خدمات المقاول فإنّه  يقع على طالب المناولة تنفيذ إلتزامه والمتمثل في دفع المقابل 

 .2ق.ب.ج 913المادّة المستحق لهذا المقاول، وهذا ما تضمّنته  

ويتمثّل في هذا المقابل في أجر معيّن يستحقه  المقاول عند تنفيذ إلتزاماته، حيث يحدّد 
مقدار الأجر، أي يكون هناك إتّفاق بين أطراف عقد المناولة على أجر للقيّام بهذه العمليّات 

ريّة فإنّ السّلطة العامّة هيّ التي وهذا بالنّسبة للمناولة الإختيّاريّة، أمّا بالنّسبة للمناولة الإجبا
تحدّد مقدار الأجر ويكون هذا التّحديد بموجب قرار تنظيمي صادر عن السّلطة المينائيّة 

 .3والذي يحدّد فيه للحدّ الأقصى للتّعريفة

 ويتمّ تحديد مقدار الأجر أو التّعريفة نظرا لمجموعة من العناصر والمتمثّلة في:

 الميناء.حالة تكديس البضائع في  -
كذلك طبيعة العمليّة والتي يمكن أن تكون هيّ عمليّة شحن للبضاعة أو تفريغ  -

 البضاعة.
إستعمال وسائل أخرى للقيّام بهذه العمليّات كاستعمال الصّناديل إذا كانت السّفينة  -

 لا يمكنها الوصول إلى رصيف الميناء.
هذه البضاعة عند  هاة ووزنها ومدى العناية التي تتطلبالنّظر إلى نوع البضاع -

 مناولتها.
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كما يمكن أن يحسب في بعض الأحيان على أساس الوحدة كما هوّ الحال بالنّسبة 
حتساب الأجر حسب عة مثل البضائع الثّمينة، ويمكن اللسّيارات أو على أساس قيمة البضا

منها: ساعات النّظر إلى عوامل الطنّ أو السّفينة أو الطّول، كما يمكن أن يزيد هذا الأجر ب
نتظار التي لا يعمل فيها العمّال، وكذلك السّاعات الإضافيّة التي تستغرقها عمليّة المناولة الا

 المينائيّة وساعات العمل ليلا.

كما يمكن لأطراف عقد المناولة المينائيّة الإتّفاق على مقابل الخطر إذا كانت عمليّات 
 .1المقابل سواء تحقّق الخطر أو لم يتحقّق المناولة المينائيّة تحيط بها خطورة، يستحقّ 

 / ضمان الأجر2
بعد قيّام المقاول بإلتزاماته يكون على المتعاقد معه دفع أجرة العمليّات التي قام بها 
ذا امتنع هذا المتعاقد عن تسديد أجرة الشّحن أو التّفريغ أو أجرة عقد الوكالة  المقاول، وا 

 لى القضاء للمطالبة بحقّهِ.والوديعة يمكن للمقاول أن يلجأ إ

وقبل لجوء هذا المقاول إلى القضاء يطرح التّساؤل: هل يمكن أن تكون البضاعة التي 
كانت محلّ شحن أو تفريغ محل ضمان الأجرة؟ وكذلك ما إذا كان للمقاول حقّ إمتيّاز على 

 .2هذه البضائع؟

 للإجابة عن الأسئلة السّابقة لابدّ أن نفرّق بين حالتين:

لحالة الأولى: إذا كان المتعاقد مع مقاول المناولة هو مالك للبضاعة )الشّاحن أو المرسل ا
 إليه(.

إذا كان عمل المقاول هو القيّام بعمليّات شحن، فإنّ المقاول يستحقّ الأجر عند شحن 
البضاعة على ظهر السّفينة، بالتّالي لا يمكن أن تكون البضاعة ضمان للأجر لأنّها ليست 

 ته.بحوز 
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أمّا إذا كانت عمليّة المناولة تتمثّل في تفريغ البضاعة ولم يقم الشّاحن أو المرسل إليه 
بدفع أجرة التّفريغ، فإنّ لهذا المقاول حق حبس البضاعة، لأنّ البضاعة في هذه الحالة تكون 

 بحوزته.

مع المقاول ملزم وفي حالة قيّام المقاول بعمليّات مادّيّة وقانونية كالوديعة يكون المتعاقد 
 بدفع مبلغ إضافي نظرا لحفظ البضاعة ويكون للمقاول حق إمتيّاز وعلى البضاعة.

 الحالة الثَّانيّة: المتعاقد مع المقاول هوّ النّاقل 

في هذه الحالة فإنّ المقاول يستحقّ الأجر حتى لو كان هذا الأجر يدفعه مالك 
ليّة الشّحن لا يمكن للمقاول حبس البضاعة، وهذا عملا بشروط سند الشّحن، ففي عم

البضاعة لأنّ الإلتزام بعمليّة الشّحن لم ت نَفّذ، أمّا في عمليّة التّفريغ فإنّه  يمكن حبس 
 .1البضاعة

ما يمكن الإشارة إليه أنّ المشرّع الجزائري لم ينص على مقدار الأجر أو حتى الشّروط 
يتطرّق إلى ضمانات تمنح المقاول إستيفاء والعناصر التي يقاس عليها هذا الآجر، وكذلك لم 

 أجره في حالة إمتناع الطّرف المتعاقد عن دفع الأجر.

بالنّسبة للمقاول الإجباري في الجزائر ربّما يمكنه إستيفاء الأجر بمختلف الطّرق، لأنّ 
اع المؤسّسات المينائيّة أصبحت هيّ التي تقوم بعمليّات المناولة المينائيّة، ففي حالة إمتن

المتعاقد عن دفع الأجر فإنّ هذه المؤسّسة تمتلك إمتيّازات قانونيّة من أجل إستيفاء حقّها رغم 
عدم كون هذه المؤسّسات مرافق إداريّة، وهذه الإمتيّازات تستمدّ قوّتها منها والمتمثّلة في 

أهميّة هذه  المراسيم الصّادرة عن السّلطة العليا في الدّولة، وكذلك القرارات وهذا راجع إلى
 المؤسّسات العموميّة الإقتصاديّة كالميناء.

أمّا بالنّسبة إلى المقاول الإختيّاري فهوّ لا يملك ما تملكه الدّولة في مواجهة الأشخاص 
 الطّبيعيّة ممّا يجعله يلجأ إلى القضاء لإستيفاء حقّه .
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 المطلب الثّاني: المسؤوليّة النّاشئة عن عقد المناولة المينائيّة
تحتلّ مسؤوليّة مقاول المناولة المينائيّة أهميّة بالغة في إطار موضوعات القانون 
البحري، فهيّ تحتلّ المراتب الأولى بالنّسبة للمسؤوليّة النّاشئة عن العقود التي تنفّذ في 
  الميناء، وهذا نظرا للمنازعات العديدة التي تعرض أمام القضاء والمتعلّقة بالمناولة المينائيّة
وهذا راجع إلى تعدّد الإلتزامات النّاشئة عن هذا العقد من شحن وتفريغ، كذلك القيّام بأعمال 
قانونيّة، وخلال هذه العمليّات يمكن أن يلحق البضاعة أضرار ممّا يؤدّي إلى قيّام مسؤوليّة 

ى من قبل المقاول إتّجاه المتعاقد معه وكذلك إتّجاه الغير، بالتّالي يمكن أن ت قام عليه دعو 
الطّرف الثّاني في العقد أو من قبل الغير الذي له مصلحة في البضائع، لكن يمكن أن يكون 
هذا المقاول محلّ إعفاء من المسؤوليّة إذا كان الضّرر اللّاحق بالبضاعة ليس هوّ المتسبّب 

إعفاء  وأسباب ي الفرع الأوّلفيه، سنتناول في هذا المطلب أساس مسؤوليّة مقاول المناولة ف
 .قاول المناولة من المسؤوليّة في الفرع الثّانيم

 الفرع الأوّل: أساس مسؤوليّة مقاول المناولة المينائيّة
ق.ب.ج فإنّنا نجد أنّ المشرّع أسند إلى مقاول المناولة  912بالرّجوع إلى نصّ المادّة 

ات اللّاحقة والسّابقة لكلّ مجموعة من الأعمال المادّيّة والمتمثّلة في الشّحن والتّفريغ والعمليّ 
من الشّحن والتّفريغ، ولم يتطرّق إلى الأعمال القانونيّة لهذا المقاول، وفي حالة إخلال 

 .1المقاول بإلتزاماته النّاشئة عن عقد المناولة تؤدّي إلى قيّام مسؤوليّته العقديّة

ة والنّاتجة عن مسؤوليّة مقاول المناول 918إلى المادّة  915لقد تضمّنت المواد من 
عقد المناولة ولم يتطرّق إلى مسؤوليّته بإعتباره وكيل أو مودع عنده لأنّ عقد المناولة 
يتضمّن أعمال مادّيّة وهذا الأصل، ولكن يمكن للمقاول أن يقوم بأعمال قانونيّة إلى جانب 

ثم  ناولة اوّلاً اولة النّاتجة عن عقد المالاعمال المادّيّة، سنتطرّق إلى مسؤوليّة مقاول المن
 مسؤوليّة مقاول المناولة النّاتجة عن الأعمال القانونيّة المتمثّلة في الوكالة والوديعة.
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 أوّلًا: مسؤوليّة مقاول المناولة كمقاول 
يعتبر مقاول المناولة الطّرف الأوّل في العقد، وي نشِئ هذا العقد إلتزامات في ذمّة هذا 

عدم تنفيذ هذه الإلتزامات التّعاقديّة إلى قيّام مسؤوليّة مقاول  المقاول، ويؤدّي أيّ إخلال أو
 المناولة.

ولمعالجة مسؤوليّة مقاول المناولة لابدّ من تحديد طبيعة مسؤوليّته وكذلك بنيان أساس 
 هذه المسؤوليّة.

 / طبيعة مسؤوليّة مقاول المناولة1
يبدل عناية وهذا في إطار عقد  سبق وأن أشرنا إلى أنّ إلتزام مقاول المناولة هو إلتزام

المناولة الذي يتضمّن شحن البضاعة وتفريغها، حيث يلتزم ببدل الجهد المعقول سواء تحقّقت 
النتيجة أو لم تتحقّق، ويسأل مقاول المناولة وتقوم مسؤوليّته عند عدم تنفيذ الإلتزامات 

تّنفيذ أو التّأخير في التّنفيذ  الموكلة إليه في إطار عقد المناولة سواء كانت ناتجة عن عدم ال
 915وتكون مسؤوليّته  في هذه الحالة مسؤوليّة عقديّة وهذا ما ي ستفاد من نصّ المادّة 

ق.ب.ج التي تضمّنت أنّه  في حالة خطأ مقاول المناولة يكون مسؤول إتّجاه من طلب 
  مات بموجب عقدخدماته، فيكون أطراف العقد هم المقاول والمتعاقد معيه وتكون هذه الخد

نْ أيّ إخلال بالإلتزامات لهذا العقد الذي ينتج عنه ضرر للطّرف الثّاني تكون مسؤوليّة  وا 
 المقاول قائمة ممّا يستلزم التّعويض.

بعد تحديد طبيعة مسؤوليّة مقاول المناولة والمتمثّلة في المسؤوليّة العقديّة، هذا لا يمنع 
ه والنّاتجة عن خطأه والتي لا تكون بموجب عقد، وهذا عندما من قيّام المسؤوليّة التّقصيريّة ل

يتضرّر شخص آخر ليس طرف في عقد المناولة المينائيّة، ممّا يؤدّي، إلى قيّام مسؤوليّة 
 المقاول التّقصيريّة.

 / أسباب مسؤوليّة مقاول المناولة2
أركان والمتمثّلة في:  حتى تقوم المسؤوليّة العقديّة لمقاول المناولة لابدّ أن تتوفّر على

الخطأ والضّرر والعلاقة السببيّة بن الخطأ والضّرر. إنّ ركن الخطأ والذي يعتبر أساس 
لتزام، حيث أنّ مقاول ة كمقاول المناولة والذي يختلف باختلاف نوع الاالمسؤوليّة العقديّ 
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الخطأ الواجب المناولة يقع على عاتقه إلتزام ببدل عناية ممّا يجعل أساس مسؤوليّته هو 
 الإثبات وليس الخطأ المفترض.

وهذا الخطأ المتعلّق بالمسؤوليّة العقديّة يمكن أن ينتج عن فعل المقاول ويمكن أن 
 يكون ناتج عن تابعيّة.

: عند قيّام المقاول بالأعمال النّاشئة عن العقد يمكن أن يتسبّب في أ/ خطأ مقاول المناولة
يذ إلتزامه كعدم تنفيذ عمليّات الشّحن والتّفريغ في الوقت إحداث أضرار للبضاعة نتيجة تنف

 المحدّد في العقد ممّا قد يؤدّي إلى هلاك البضاعة نظرا لما تتطلّبه من عناية لازمة لها.

يمكن أنْ ينشأ عن تنفيذ إلتزامات عقد المناولة أخطاء من طرف تابعي  ب/ أخطاء تابعيّة:
لى الأوامر والتّوجيهات التي يوجّهها لهم هذا المقاول  مقاول المناولة نتيجة خضوع هؤلاء إ

هؤلاء التّابعين ملزمين بتنفيذ كل الأوامر الموجّهة إليهم، ويعتبر كل خطأ ناتج عن هذه 
 الأوامر أنّه  يدخل في إطار المسؤوليّة العقديّة.

 المتعاقد.ولقيّام مسؤوليّة المقاول العقديّة لابدّ أنْ ينتج عن هذا الخطأ ضرر يلحق ب

ي عتبر ركن الضّرر الرّكن الثّاني للمسؤوليّة، ويمكن تعريفه بأنّه  الأذى الذي يصيب 
، في عقد المناولة 1الشّخص نتيجة المساس بمصلحة مشروعة له أو بحق من حقوقه

المينائيّة إذا نتج عن خطأ المقاول ضرر للمتعاقد الآخر كهلاك البضائع أثناء شحنها أو 
 يستلزم التّعويض عن الأضرار المباشرة والمتوقّعة. تفريغها ممّا

أمّا العلاقة السببيّة بين الخطأ والضّرر في عقد المناولة المينائيّة فتتمثّل في خطأ 
مقاول المناولة في تنفيذ الأعمال المادّيّة وهو سبب الضّرر الذي يلحق للطّرف الآخر، فيقع 

ني لم يكن له يد في إحداثهعلى مقاول المناولة إثبات أنّ الضّرر   .2الذي لحق بالطّرف الا 

كما يمكن ان يتقوم مسؤوليّة مقاول المناولة عن الضّرر النّاتج عن التّأخير في القيّام 
ذا أثبت  917بعمليّة المادّيّة المتمثّلة في الشّحن والتّفريغ وهذا ما تضمّنته  المادّة  ق.ب.ج، وا 
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التّأخير في القيّام بعمليّات الشّحن والتّفريغ راجع إلى أسباب  المقاول في هذه الحالة بأنّ سبب
 917أخرى لا علاقة له بها فيكون غير مسؤول عن هذا الضّرر، وهذا ما أكّدته المادةّ 

 ق.ب.ج بقولها: "إلاَّ إذا كان تجاوز الأجل لا يعزى إليه".

ة هيّ مسؤوليّة عقديّة من خلال ما سبق نستنتج بأنّ مسؤوليّة مقاول المناولة المينائيّ 
أساسها الخطأ المفترض النّاتج عن الإخلال بالإلتزامات التّعاقديّة وهذا كأصل عام، أمّا 
الإستثناء فيمكن أن تقوم مسؤوليّة المقاول التّقصيريّة نتيجة أعماله الغير المشروعة والتي 

 .ألحقت ضرر بالغير الذي له  مصلحة في البضائع المشحونة أو المفرغة

وكما أشرنا إليه سابقًا بأنّ أعمال مقاول المناولة هيّ أعمال مادّيّة محضة، وهذا لا 
يمنع من قيّامه بأعمال قانونيّة والمتمثّلة في الوكالة والوديعة، وي عدّ الإخلال بإلتزامات عقد 

سنتطرّق  الوكالة بمثابة قيّام مسؤوليّة مقاول المناولة وهو نفس الأمر بالنّسبة لعقد الوديعة،
 .وكيل ومسؤوليّة المقاول كمودع عندهإلى مسؤوليّة المقاول ك

 ثانيًّا: مسؤوليّة المقاول كوكيل 
يتمثّل أطراف عقد الوكالة في المقاول كطرف أوّل والنّاقل والشّاحن والمرسل إليه 

نها كطرف ثاني، وينشأ عن عقد الوكالة إلتزامات متقابلة منها ما يقع على عاتق المقاول وم
 ما يقع على عاتق الطّرف الثّاني.

يقع على عاتق المقاول إلتزامات في إطار عقد الوكالة، حيث يمكن أن يكون وكيل في 
استلام البضاعة سواء من الشّاحن، أو من النّاقل وتسليم البضاعة سواء إلى النّاقل أو 

لتزام بإبداء   التّحفّظات.المرسل إليه وكذلك إلتزامات متعلّقة بحفظ البضاعة وا 

إنّ إلتزام الوكيل عند تنفيذه لعقد الوكالة هو إلتزام ببدل عناية أي يكون في مقام الرّجل 
العادي وليس الحريص، ويقع عبء الإثبات على عاتق مقاول المناولة والذي يثبت بأنّ 
 الضّرر النّاتج عن هلاك البضاعة أنّه  ليس له يد فيه والذي يمكن أن يكون ناتج عن سبب

 أجنبي.
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إذا تبث أنّ المقاول أخلّ بإلتزامه النّاتج عن عقد الوكالة فإنّ مسؤوليّته  تكون قائمة 
وتكيّف على أنّها مسؤوليّة عقديّة تستلزم التّعويض، سواء كان الإخلال بإلتزامات عقد الوكالة 

 .1ناتج عن خطأ شخصي من المقاول أو ناتج عن خطأ من قبل تابعيه

 المقاول المودع عنده ثالثًا: مسؤوليّة
تتمثّل أهمّ الإلتزامات النّاشئة عن عقد الوديعة في حفظ البضاعة وردّها وهذا بإعتبار 
مقاول المناولة شخص مودع عنده بموجب عقد الوديعة، حيث ي عتبر حفظ البضاعة هو 

ات، أي إلتزام بدل عناية ويكون الخطأ النّاتج عن الإخلال بهذا الإلتزام هو خطأ واجب الإثب
البيّنة على من أدّعى، ويكون المقاول بمقام الرّجل العادي، فإذا أخلّ المقاول بإلتزام حفظ 
البضاعة ممّا قد يؤدّي إلى هلاكها أو سرقتها أو تلفها فإنّه  يكون مسؤول أمام الطّرف الثّاني 

 في عقد الوديعة على أساس المسؤوليّة العقديّة.

يعتبر كذلك أساسي في عقد الوديعة والمتمثّل في رد البضاعة  أمّا الإلتزام الثّاني والذي
فهو إلتزام بتحقيق نتيجة وليس بذل عناية ويكون الخطأ النّاتج عن الإخلال بهذا الإلتزام هو 
خطأ مفترض ويقع عبء لإثبات على المتعاقد مع المقاول، ويكون المقاول في هذه الحالة 

العادي، فإذا أثبت المتعاقد مع المقاول أنّ الضّرر  في مقام الرّجل الحريص وليس الرّجل
 .2بسبب إخلال المقاول لإلتزاماته فإنّ مسؤوليّته  تقوم وتطبّق عليه أحكام المسؤوليّة العقديّة

وتقوم المسؤوليّة التّقصيريّة لمقاول المناولة المينائيّة بإعتباره مقاول أو وكيل أو مودع 
تابعيه بأعمال غير مشروعة والتي تكون خارج نطاق الإلتزامات عنده  عندما يقوم المقاول أو 

التّعاقديّة وهذا في الحالات التي يرتكب المناول أعمال غشّ وا همال أو تقصير ممّا يستلزم 
 التّعويض على أساس المسؤوليّة التّقصيريّة وليس على أساس المسؤوليّة العقديّة.

عقديّة عندما يقوم بالإخلال بالإلتزامات  وفي الأخير يكون المقاول مسؤول مسؤوليّة
النّاشئة عن عقد المناولة والتي تتضمّن أعمال مادّيّة وأعمال قانونيّة المتمثّلة في عقد الوكالة 
وعقد الوديعة، يؤدّي إلى قيّام المسؤوليّة العقديّة دون التقصيريّة والتي تقوم على الأركان التي 

                                                           
 .186ريغ في النّقل البحري، المرجع السّابق، ص كمال حمدي، عقد الشّحن والتّف - 1
 186المرجع نفسه، ص  - 2
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لتزام التّعاقدي، أي ركن الخطأ والذي يختلف باختلاف الا الأركانسبق ذكرها، ومن بين هذه 
إذا كان المقاول ملزم بتحقيق نتيجة فإنّ الخطأ هنا يسمّى بالخطأ المفترض الذي يثبته  
الطّرف الثّاني في العقد، ويكون المقاول في هذه الحالة في مقام الرّجل الحريص، إمّا إذا 

أ يسمّى بالخطأ الواجب الإثبات والذي يقع على عاتق كان الإلتزام هو بذل عناية فإنّ الخط
مقاول المناولة، ويكون مقاول المناولة بمثابة الرّجل العادي، وفي حالة وجود خطأ من قبل 
المقاول أو تابعيه في إطار عقد المناولة المينائيّة ولم ي حدِث هذا الخطأ ضررا للطّرف الثّاني 

  تقوم سواء كانت عقديّة أو تقصيريّة.في العقد فإنّ مسؤوليّة المقاول لا

 الفرع الثّاني: أسباب إعفاء مقاول المناولة والدّعاوى النّاشئة من المسؤوليّة
في مقابل قيّام مسؤوليّة مقاول المناولة عند إخلاله بالإلتزامات التّعاقديّة فهناك حالات 

أو المفرغة، لكن هذا  ترفع عنه هذه المسؤوليّة رغم وجود ضرر لحق بالبضاعة المشحونة
الضّرر يرجع إلى أسباب قد تكون ناتجة عن سبب أجنبي أو عن قوّة قاهرة وكذلك يمكن أن 
تكون ناتجة عن خطأ للغير أو خطأ المضرور، فكلّ هذه الحالات السّالفة تعفي مقاول 

ذا لم المناولة من المسؤوليّة بشرط أن يثبت بأنّ الضّرر الحاصل ليس هو المتسبّب فيه، وا  
يستطع الإثبات فيمكنه تحديد مسؤوليّته  في حدود معيّنة، وتلك الأضرار التي لحقت بالمتعاقد 

اول الآخر يمكن أن تكون محلّ دعوى قضائيّة من قبل هذا المتعاقد لإستيفاء حقّه، سنتن
 .هذه المسؤولّة ثانياثم الدّعاوى النّاشئة عن  أسباب إعفاء مقاول المناولة أوّلا

 : أسباب إعفاء مقاول المناولة المينائيّةأوّلًا 

تتعدّد أسباب إعفاء مقاول المناولة منها ما يتعلّق بأسباب الإعفاء القانونيّة، ومنها ما 
 يتعلّق بالبضاعة.

 / أسباب الإعفاء القانونيّة1
نظّم المشرّع الجزائري في القانون البحري بعض الأسباب التي تعفي مقاول المناولة من 

وليّة، لكنّ هذا الإعفاء يكون بالنّسبة للمسؤوليّة العقديّة دون التّقصيريّة، فالأخطاء المسؤ 
النّاتجة عن عمل غير مشروع بفعل تقصير من المقاول أو أحد عمّاله لا تشملها حالة 

التي تنص على "يكون  918والمادّة  917والمادّة  915الإعفاء وهذا ما يستنتج من المادّة 
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يعزى إليه توقف عمليات المناولة مسؤولا بوجه خاص على النفقات المترتبة الجانب الذي 
 عن ذلك إلافي حالة وجود قوة قاهرة".

ق.ب.ج عن الحالة الأولى التي يعفى بموجبها مقاول المناولة  915نصّت المادّة 
عمليّة والمتمثّلة في إثبات مقاول المناولة أنّ الخسائر أو النّقص الذي يحدث قبل أو بعد ال

التي يتكفّل بها سواء إذا كانت هذه العمليّة هيّ عمليّة شحن أو عمليّة رصّ أو عمليّة فكّ أو 
عمليّة تفريغ للبضاعة بموجب خبرة حضوريّة، وعادة ما يقوم بهذه الخبرة شخص يسمّى 
بالخبير البحري، ويقوم هذا الأخير بإعداد محضر مكتوب وتندرج في هذا المحضر الحالة 

جودة عليها البضاعة قبل تنفذ المقاول بإلتزاماته وكذلك نوع الضّرر الذي لحق بهذه المو 
البضاعة وأسبابه، ويمكن كذلك إدراج في هذا المحضر النّقائص الموجودة في هذه البضائع 
والتي تخالف ما يتضمّنه  سبب الشّحن ويتكوّن هذا المحضر من عدّة عناصر منها إسم 

وهل هو شخص طبيعي أو معنوي، إسم الطّرف الثّاني في العقد، نوع  المقاول ومقرّ إقامته
العمليّة، تاريخ المعاينة، مكان المعاينة والمتمثّل في الميناء، إسم الخبير إضافة إلى عناصر 

 أخرى.

فبموجب هذا المحضر الذي يعدّ بمثابة حجّة قويّة في الإثبات والذي يعفي المقاول 
حقت بالبضائع أو نقصها قبل قيّامه بالمهام أو بعد قيّامه بالمهام بموجبه من الخسائر التي ل

 .1المتّفق عليها في العقد، بالتّالي يكون المقاول في هذه الحالة معفي من المسؤوليّة

وز الأجل فقد نصّت على حالة أخرى لإعفاء المقاول والتي تتعلّق بتجا 917أمّا المادّة 
 المقاول.إلى التّعاقدي لسبب لا يعزى 

من خلال هذه المادّة نجد أنّ المشرّع الجزائري لم يحدّد السّبب يجعل تنفيذ عمليّات 
الشّحن والتّفريغ لا تتم في الوقت المحدّد في العقد والذي لا يكفي المقاول هو التّسبّب في هذا 

 التأخير.

بب التّأخير إنّ عبارة "لا يعزي إليه" هيّ عبارة واسعة المعنى، حيث يمكن أن يكون س
 في القيّام بعمليّات المناولة راجع إلى عدّة نقاط وهيّ:

                                                           
 .ق.ب.ج 915أنظر المادة  - 1
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يمكن أن يكون الطّرف الثّاني في عقد المناولة المينائيّة هو سبب التّأخير في تنفيذ 
عمليّات المناولة المينائيّة سواء كان النّاقل أو الشّاحن أو المرسل إليه، كأن يتم تحديد وقت 

بين النّاقل والمقاول فيكون النّاقل هو المتسبّب في التّأخير نظرا  لعمليّة شحن أو تفريغ
لأسباب ترجع إلى النّاقل مع عدم وصول السّفينة إلى الميناء في الوقت المتّفق عليه، بالتّالي 
يكون المقاول غير مسؤول عن هذا التّأخر ويكون معفى من المسؤوليّة، كذلك هو نفس 

 المرسل إليه.الأمر بالنّسبة للشّاحن أو 

كما يمكن أنْ يكون سبب التّأخير في تنفيذ الإلتزام راجع إلى سبب أجنبي لا يد للمقاول 
فيه كخطأ الغير ومثاله أنّ المقاول تمّ تحديد له وقت لتنفيذ إلتزامه  إذ بالمؤسّسة المينائيّة 

أن يكون راجع  تصدر أوامر بتأجيل العمليّات المتعلقّة بالمناولة إلى تاريخ آخر، أو يمكن
إلى خطأ المضرور والذي يكون النّاقل أو الشّاحن أو المرسل إليه ويكون سبب التّأخير راجع 

 .1إليه كما أشرنا سابقا، كما يمكن أن تكون القوّة القاهرة هيّ السّبب في التّأخير

نتها أمّا حالة الإعفاء بموجب القانون وهيّ الحالة الثّالثة لإعفاء المقاول والتي تضمّ 
ق.ب.ج والمتعلّقة بالقوّة القاهرة ومن خصائص القوّة القاهرة هيّ أنّها لا يمكن  918المادّة 

توقّعها ولا يمكن دفعها، فإذا تحقّق العنصر الأوّل أو الثّاني للقوّة القاهرة كالتوقّع تصبح 
ي إلى توقّف تنفيذ ليست قوّة قاهرة لزوال صفة أساسيّة فيها، فهيّ حالة القوّة القاهرة التي تؤدّ 

 الإلتزام الخاص بالمقاول يركون المقاول م عفى من المسؤوليّة.

من خلال مما تقدّم يكون المقاول م عفى من المسؤوليّة عن الأضرار النّاتجة عن 
أسباب لا تعزي إليه أو قوّة قاهرة إذا أتبث بأنّ الضّرر ناتج عن الأسباب السّابقة ولا يد 

 .2ررللمقاول في حدوث الضّ 

 

 

 
                                                           

 ق.ب.ج. 917أنظر المادة  -  1
 ق.ب.ج.  918أنظر المادّة  - 2
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 / أسباب الإعفاء المتعلّقة بالبضاعة 2
 أ/ العيب الذّاتي للبضاعة

بالرّجوع إلى النّصوص المتعلّقة بالمناولة المينائيّة نجد أنّ المشرّع لم يتضمّن أيّ نصّ 
يتعلّق بإعفاء مقاول المناولة لأسباب متعلّقة بالبضاعة لكن يمكن لأطراف العقد الإتّفاق علة 

 ذلك.

أن تكون البضاعة سبب إعفاء المقاول وهذا كونها معيبة، ويعتبر العيب الذاتي يمكن 
نّما هو خاصّيّة في طبيعتها تؤدّي إلى إفسادها مع مرور الوقت   ليس طارئا على البضاعة وا 
  أي أنّ طبيعتها الدّاخليّة تؤدّي إلى هلاك البضاعة أو تلفها دون تدخّل مقاول المناولة
ومثاله حدوث إشتعال تلقائي لبضاعة معيّنة، أو تتلف البضائع عندما تفقد العوامل المساعدة 
  على بقائها كعامل الحرار والبرودة، ويمكن أن يكون هلاك البضاعة بصفة كلّيّة أو جزئيّة

 وكذلك بالنّسبة للتّلف.

نتيجة العيب  حيث هذه الحالة يكون المقاول غير مسؤول عن الضّرر الّاحق بالبضاعة
 .1الذّاتي بالبضاعة بالتّالي يستفيد من الإعفاء من المسؤوليّة

 نعدام وعدم كفاءة التّغليف ب/ ا
في بعض الأحيان نجد أنّ هناك بضائع تتطلّب العناية بها سواء أثناء شحنها ورصّها 

الشّاحن  أو أثناء فكّها وتفريغها، كما هو الحال بالنّسبة إلى تغلف البضاعة، حيث نجد أنّ 
من بين إلتزاماته أن يقوم بتغليف البضاعة من اجل ضمان سلامتها، فعد كفاية التّغليف 
يؤدّي إلى هلاك البضاعة أثناء عمليّات الشّحن والتّفريغ ممّا ينتج عنه ضرر لهذه البضاعة  

افيًّا فعند قيّام المقاول بشحن البضاعة أو تفريغها تكون هذه البضاعة غير مغلّفة تغليفًا ك
ومعيبًا تكون مسؤوليّة هلاك البضاعة أو تلفها على عاتق الشّاحن وليس على عاتق 

 .2المقاول

 

                                                           
 .107-106بدر إبراهيم الملحم، المرجع السّابق، ص  - 1
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 ج/ عدم كفاية أو إتّفاق العلامات
من بين البيانات التي ت ذكر في سند الشّحن صفة البضاعة وطبيعتها، وعدد الطّرود 

وغيرها من البيانات، نجد أنّ وضع ووزنها أو حجمها، والعلامات المميّزة الموضوعة عليها، 
العلامات من إلتزامات الشّاحن وهذه العلامة لها دور مهمّ حدًا لمعرفة هل هذه البضائع 
تتطلّب عناية كبيرة أمْ عناية أقل، وكذلك تحدّد مدى خطورة البضائع المراد شحنها أو 

مات على البضائع أو أخطأ تفريغها، فإذا أخلّ الشّاحن بهذا الإلتزام المتمثّل في وضع العلا
في وضعها في المكان المناسب قد ي ؤدّي إلى هلاك البضاعة وتلفها عند قيّام مقاول المناولة 

 .1ممّا قد يلحق ضرر بالبضاعة وضرر بصاحبها والذي يستلزم التّعويض

بإعتبار أنّ الإلتزام بوضع العلامات هو إلتزام على عاتق الشّاحن فإنّ هذا الإلتزام 
بله مسؤوليّة الإخلال به، بالتّالي رغم قيّام المقاول بعمليّات الشّحن أو التّفريغ وتضرّرت يقا

البضاعة نتيجة عدم إتقان العلامات كتعرضّها للإحتراق يكون الشّاحن هو المسؤول، بالتّالي 
 يكون المقاول خارج نطاق المسؤوليّة وداخل في إطار أسباب الإعفاء المتعلّقة بالبضاعة. 

إذا لم يثبت مقاول المناولة أنّه  ليس له علاقة في هلاك البضاعة أو تلفها ممّا أدّى إلى 
إلحاق ضرر بها فإنّ مسؤوليّته تقوم دون إعفاء، إلّا أنّه  يمكن أن يستفيد من تحديد 

ق.ب.ج والتي تكون عند إحداث الأضرار المتعلّقة  916المسؤوليّة وهذا ما تضمّنته المادّة 
ع خلال عمليّات الشّحن والتّفريغ والنّقل الذي استعملت فيه قوارب التّحميل أو وسائل بالبضائ

، حيث جعل المشرّع الجزائري تحديد مسؤوليّة مقاول المناولة هي 2أخرى للشّحن المينائيّة
 نفسها مسؤوليّة النّاقل.

  805وهي المادّة  حيث أحالتنا المادّة السّابقة إلى المادّة التي تحدّد مسؤوليّة النّاقل
والتي تنصّ على: " إذا لم يصرّح الشّاحن أو ممثله بطبيعة وقيمة البضائع قبل شحنها على 
 السّفينة ولم يدوّن هذا التّصريح في وثيقة الشّحن أو أيّة وثيقة نقل أخرى مماثلة فلا يعدّ 

بها بمبلغ يزيد  ضرار التي تصيب البضائع أو التي تتعلّقالنّاقل مسؤول عن الخسائر أو الأ
وحدة حسابيّة عن  30وحدة حسابيّة عن كلّ طرد أو وحدة شحن أخرى، أو  10.000على 

                                                           
 .196حمدي، عقد الشّحن والتّفريغ في النّقل البحري، المرجع السّابق، ص  كمال - 1
 ق.ب.ج. 916أنظر المادّة  - 2
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كلّ كيلوغرام يصاب بخسائر أو أضرار من الوزن الإجمالي للبضاعة للحدّ الأدنى المطبّق  
لم  جرة النّقل المستحقّة الدّفع عن البضائع المتأخّرة التيأوبمقدار يعادل مرّتين ونصف من 

تسلّم في الوقت المتّفق عليه أو في الوقت المعقول المطلوب من ناقل حريص أن يسلّم فيه 
 البضائع، ولكن لا تزيد عن مجموع أجرة النّقل المستحقّة بموجب عقد النّقل البحري.

ستخدام حاويّة أو أداة أخرى لتجميع البضائع، فإنّ العبرة في حساب أيّ في حالة ا
حديد المسؤوليّة هيّ عدد الطّرود المدوّنة في وثيقة الشّحن أو أي وثيقة المبلغين أكبر لت

ذا تضرّرت أداة النّقل نفسها ولم تكن مملوكة النّاقل تعتبر  أخرى تثبت عقد النّقل البحري، وا 
 وحدة شحن أخرى.

من خمسة وستين يقصد بالوحدة الحسابيّة في مفهوم هذا الأمر وحدة حساب متمثّلة 
نصف من الذّهب على أساس تسعمائة من الألف في النّهائيّة، ويمكن أن ت حوّل ليغراما و م

وحدات الحساب المذكورة بالعملة الوطنيّة بأرقام مضبوطة ويتم التّحويل في حالة دعوى 
 قضائيّة حسب قيمة الذّهب للعملة المذكورة بتاريخ النّطق بالحكم.

طبّقت على النّاقل البحري في تحديد  ممّا يستخلص من هذه المادّة أنّ الأحكام التي
 المسؤوليّة تطبّق على مقاول المناولة.

والحكمة من هذا التّحديد هي رغبة المشرّع في توحيد الأحكام التي ت طبّق على عقد 
النّقل وكل ما يحيط به، أي تكون أحكام تحديد مسؤوليّة النّاقل هي نفس أحكام تحديد 

القانوني لمسؤوليّة مقاول المناولة هو حدّ أدنى كما يمكن الإتّفاق والتّحديد ،1مسؤوليّة المقاول
 عليه وحدّ أعلى كما يمكن الحكم به.

وهذا التّحديد هو مقابل لحرمان النّاقل البحري من إدراج شروط إعفاء من المسؤوليّة في 
لنّاقل تحت سند الشّحن لتقري المشرّع أنّ إلتزامه إلتزام بتحقيق نتيجة، وهذا حتّى لا يقع ا

أعباء المسؤوليّة ويعجز عن مواصلة القيّام بعمليّات نقل، كذلك هو نفس الأمر بالنّسبة 
لمقاول المناولة فإنّ تحمّل المقاول المسؤوليّة كاملة يمكنه أن يكون سبب في عدم قدرته على 

 القيّام بعمليّات الشّحن والتّفريغ.
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المناولة من النّظام العام، أي لا يجوز مخالفته ويعتبر التّحديد القانوني لمسؤوليّة مقاول 
 .1أو الإتّفاق على مخالفته  

ويكون تطبيق أحكام تحديد المسؤولّة وفقا لعقد المناولة التي يكون المقاول طرفا فيه 
 .2وليس بموجب وثيقة الشّحن التي تنظم العلاقة بين النّاقل والشّاحن

تحديد مسؤوليّة مقاول المناولة وجعلها ما يعاب على المشرّع الجزائري في موضوع 
نفس أحكام تحديد مسؤوليّة النّاقل البحري هوّ أنّ النّاقل البحري إلتزامه  هذا إلتزام بتحقيق 
نتيجة وهذا ما يتعارض مع إلتزام المقاول وهو إلتزام ببدل عناية كأصل عام، لكن الإستثناء 

 نتيجة وهذا في حالات قليلة جدًا. يمكن أن يكون إلتزام المقاول هو إلتزام بتحقيق

 ثانيًّا: الدّعاوي النّاشئة عن عقد المناولة المينائيّة
تقتصر الدّعاوي النّاشئة عن الإخلال بإلتزامات عقد المناولة المينائيّة على أساس 

السّالفة الذكر التي تضمّنت أنّ  913دعوى المسؤوليّة العقديّة، وهذا ما تضمّنته  المادّة 
 المناولة يكون مسؤول إتّجاه من طلب خدماته. مقاول

كما فصّلنا سابقا أنّ عمليّات الشّحن والتّفريغ تكون بموجب عقد بين المقاول والطّرف 
الثّاني سواء كان النّاقل أو الشّاحن أو المرسل إليه أنّ كلّ طرف له إلتزام، بالتّالي أيّ إخلال 

المسؤوليّة، فإخلال المقاول بإلتزاماته يستلزم تعويض  بالإلتزامات التّعاقديّة يؤدّي إلى قيّام
الطّرف الثّاني نتيجة الضّرر الذي لحق به، وللمتعاقد مع المقاول الحقّ في اللُّجوء إلى 

 القضاء لإستيفاء حقّه .
تتمثّل أطراف دعوى المسؤوليّة في هذه الحالة في مقاول المناولة والذي يعتبر المدّعي 

مع المقاول سواء كان النّاقل أو الشّاحن أو المرسل إليه والذي يكون عليه، والمتعاقد 
 المدّعي.

تتوفّر شروط لرفعها وهيّ الصّفة المصلحة والتي لابدّ أن يتمتّع أن ولرفع الدّعوى لابدّ 
ها وهي أطراف الدّعوى بالصّفة والمصلحة، وهناك شروط أخرى تتعلّق بالدّعوى في حدِّ ذات

 ختلاف نوع الدّعوى.ا، والتي تختلف هذه الآجال بارفعهحترام آجال ا
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ويمكن أن تكون الدّعوى التي رفعها المدّعي على المقاول أنّها دعوى تعويض أو 
عقد الحلول، حيث يحل محلّ المدّعي شخص آخر  ببموج دعوى الرّجوع والتي تكون 

أمين هي التي تقوم برفع للمطالبة بحقّهِ الذي دفعه للمدّعي مسبقًا، وعادة ما تكون شركات التّ 
ويمكن أنْ تكون دعوى الرّجوع من النّاقل على المقاول إذا قام النّاقل بدفع  ،دعوى الرّجوع

ثمن الضّرر إلى المرسل إليه، فيحلّ النّاقل محلّ المرسل إليه في حقِّ الحصول على 
 التّعويض.

التّقصيريّة والتي يمكن أنْ تنتج عنها كما أنّه  في حالات معيّنة تقوم مسؤوليّة المقاول 
 دعوى ناشئة عن المسؤوليّة التّقصيريّة.

أما بالنسبة لمدة تقادم الدعاوى النّاشئة عن عقد المناولة المينائيّة فقد حدّدتها المادّة 
نتهاء ترتّبة عن عقد المناولة بعد سنة ابتداء من يوم االتي تنصّ " تنقضي الأعمال الم 919

 ة منصوص عليها في هذا العقد".آخر عمليّ 
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ما يمكن التّوصّل إليه في هذا الفصل هو أنّ المشرّع الجزائري سمّى العقد الذي 
يتضمّن عمليّات المناولة المينائيّة بعقد المناولة المينائيّة والذي ي عرف بأنّه  عقد يعهد 

المناولة مجموعة من الأعمال المادّيّة بمقتضاه النّاقل أو الشّاحن أو المرسل إليه إلى مقاول 
وهذا العقد يتميّز بمجموعة من الخصائص منها أنّه  عقد  انونيّة للقيّام بها مقابل أجر،والق

تجاريّ، وأنّه  عقد فوري، وأنّه  عقد مقاولة، وأنّه  عقد من عقود القانون الخاص، وأنّه  عقد ملزم 
العقود الأخرى، وي عتبر عقد المناولة عقد  للجانبين، وهذه الخصائص تجعله  يختلف عن

رضائي ينعقد بمجرّد توافق إرادتي المقاول مع المتعاقد معه، ويشترط لإنعقاده توفّر ثلاثة 
ب إلتزامات بين أطرافه، وهذه الالتزامات تختلف أركان وهي: الرّضا والمحلّ والسّبب، فهوّ يرتّ 

مادّي ويمكن أن يكون عملًا قانوني وهذا ختلاف طبيعة العمل، أي يمكن أن يكون عمل با
بالنّسبة للمقاول كطرف أوّل  أمّا الطّرف الثّاني فيقع عليه إلتزام بدفع الأجر نتيجة هذه 
الخدمات، يدفع هذا الأجر إمّا من قبل النّاقل أو الشّاحن أو المرسل إليه، ويترتّب الإخلال 

افة إلى قيّام المسؤوليّة التّقصيريّة النّاتجة عن بهذه الإلتزامات قيّام المسؤوليّة العقديّة، إض
العمل الغير المشروع، وهذا لا يمنع من رفع دعوى قضائيّة للمطالبة بالتّعويض من الأضرار 

 التي لحقت بالمَضرور.
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 خاتمة
ستخلاصه  من هذه الدّراسة أهمّ ما يمكن ا فانبعد التطرق لموضوع للمناولة المينائية 

هو أنّ عمليّات المناولة المينائيّة لها أهمّيّة كبيرة بالنّسبة للإقتصاد الوطني،  لهذا لموضوع 
فلا يكاد يخلو أيّ ميناء تجاريّ من هذه العمليّات، حيث أنّ توقّف عمليّات الشّحن والتّفريغ 

، ورغم هذه الأهميّة البالغة للبضائعري النّقل البحكف بعض العمليّات الأخرى يؤدّي إلى توقّ 
لِمًّا ل لمناولة إلاَّ أنّ المشرّع لم يعطيها أهمّيّة بالغة من حيث أحكامها، حيث أنّه  لم يكن م 

بجميع الجوانب المتعلّقة بها، والمناولة المينائيّة تشمل أعمال مادّيّة وأخرى قانونيّة، وتكون 
الثّاني  بموجب عقد يسمّى عقد المناولة ويتمثّل أطرافه  في المقاول كطرف أوّل والطّرف

والذي قد يكون النّاقل أو الشّاحن أو المرسل إليه، حيث أنّ المقاول الذي يقوم بأعمال 
ختيّاري أو مقاول إجباري، وعقد المناولة مثل العقود المينائيّة يمكن أن يكون مقاول ا المناولة

 الأخرى يرتّب آثار قانونيّة تتعلّق بالإلتزامات والمسؤوليّة.

المتعلّقة بالمناولة كما  سة توصّلنا إلى بعض النّتائج والاقتراحاتراومن خلال هذه الدّ 
 يلي:

 أوّلًا: النتائج

المناولة المينائيّة تتضمّن أعمال مادّيّة وأعمال قانونيّة بالتّالي يمكن أن يكون  -
الإلتزام الذي يقوم به المقاول هو إلتزام ببدل عناية أو إلتزام بتحقيق نتيجة وهذا 

 العمل. مرتبط بنوع
 أنّ عمليّات المناولة المينائيّة تكون بموجب عقد وتفضي إلى دفع مقابل. -
يتمثّل أطراف عقد المناولة المينائيّة في مقاول المناولة كطرف أوّل والنّاقل أو  -

 الشّاحن أو المرسل إليه كطرف ثاني.
 أنّه  تمّ تكييفه  رغم الخلاف الفقهي حول الطّبيعة القانونيّة لعقد المناولة المينائيّة إلاَّ  -

 بأنّه  عقد مقاولة وهذا الرّاجح والأقرب إلى الصّواب.
لقد حدّد المشرّع الجزائري مسؤوليّة مقاول المناولة بأنّها مسؤوليّة عقديّة وهذا بالنّظر  -

ق.ب.ج، وأنّ المقاول يكون مسؤول أمام من طلب خدماته  915إلى نصّ المادّة 
 ؤوليّة التّقصيريّة لمقاول المناولة.لكن هذا لا يمنع قيّام المس
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يمكن أنْ يكون مقاول المناولة محلّ دعوى قضائيّة نتيجة الضّرر الذي لحق  -
 ير.الثّاني في العقد أو من قبل الغ بالطّرف

 ثانيًّا: الاقتراحات

يستحسن على المشرّع الجزائري إعادة تعديل الأحكام المتعلّقة بالمناولة المينائيّة وهذا 
 إلى عدّة أسباب:راجع 

أنّ عمليّات المناولة المينائيّة تتماشى مع التّطوّرات العمليّة والتّطبيقية بالتّالي لابدّ  -
 أن تكون القاعدة القانونيّة متزامنة مع هذا التّطوّر.

أنّ المشرّع لم يفصّل في أحكام المناولة تفصيلًا كافيًّا عكس الأحكام الأخرى  -
 كأحكام عقد النّقل البحري.

أنّه  جعل أعمال المناولة المينائيّة من إلتزامات النّاقل كأصل عام وليس للمقاول  -
لتزامات المقاول.  بالتّالي إعادة النّظر في المواد المنظّمة لكلّ من إلتزامات النّاقل وا 

قام بتوحيد نظام تحديد المسؤوليّة بالنّسبة للنّاقل والمقاول وهذا يثير إشكال كبير  -
إلتزام ببدل  إلتزام النّاقل هو إلتزام بتحقيق نتيجة أمّا إلتزام المقاول هوحيث أن 

 لتزام بتحقيق نتيجة.عناية كأصل عام والاستثناء هو ا
انه لم يرد اي نص قانوني يتضمن الضمانات القانونية للمقاول من اجل استيفاء  -

 أجرة الاعمال التي يقوم بها في اطار عقد المناولة المينائية.
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 ملاحق
 الإجراءات الداخلية المتعلقة بالمؤسسة المينائية.:01ملحق رقم 
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 الشروط المتعلقة بشحن وتفريغ السفن.:02ملحق رقم 
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 قائمة المصادر والمراجع
 المصادرأولا: 

I.  الاتفاقيات الدولية 
 سمبا تعرف الشّحن، بسندات المتعلّقة القواعد بعض بتوحيد الخاصّة إتّفاقيّة بروكسل  -1

 وعدّلت ،1931 عام دوّليًّا النّفاذ حيّز دخلت ،1924 أوت 25 في المؤرخة لاهاي، قواعد
 الجزائر نضمّتا ،1979 سنة أخرى  مرّة ع دّلت ثمّ  ،1968 سنة فسبي بروتوكول بموجب

 مارس 2 في المؤرّخ 71-64 رقم المرسوم بموجب تعديلاتها، دون  بروكسل معاهدة إلى
 .28 رقم الرّسميّة الجريدة  1964

 1978مارس  31إتّفاقيّة الأمم المتّحدة لنقل البضائع بحرا الموقّعة بهامبورغ في  -2
 .1978المسمّاة بقواعد هامبورغ لسنة 

تعلّقة بعقود النّقل الدّوّلي للبضائع عن طريق البحر كلّيًّا أو إتّفاقيّة الأمم المتّحدة الم -3
 .2009جزئيًّا "قواعد روتردام" لسنة 

II.  الأوامر والمراسيم 
 الأوامر

 الجزائري، البحري  القانون  يتضمّن ،1976 أكتوبر 23 في مؤرّخ 80-76 رقم أمر  -1
 05-98 رقم القانون  بموجب والمتمّم المعدّل ،10/01/1977 بتاريخ الصّادرة 29 عدد

 والمتمّم المعدّل 27/06/1998 بتاريخ الصّادر ،47 عدد بـ 25/06/1998 في المؤرخ
 18 في الصّادرة 46 عدد رسميّة جريدة ،2010 أوت 15 في المؤرّخ 04-10 رقم بالقانون 

 الجزائري  البحري  القانون  المتضمّن 2010 أوت
 المراسيم

، الذي يحدد شروط وكيفيّات 2006أفريل  15 مؤرّخ في 139-06تنفيذي الّ مرسوم ال  -1
 24ممارسة نشاطات قطر السّفن واعمال المناولة والتّشوين في الموانئ، جريدة رسمية عدد 

 8مؤرّخ في  3636-08معدل بموجب المرسوم التّنفيذي  2006أفريل  16مؤرخ في 
 .2008نوفمبر  17مؤرخة في  64، جريدة رسمية عدد 2008نوفمبر 
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 ا: المراجع باللغة العربيةثانيًّ 
I. الكتب 

  ، منشأة المعارف، الإسكندريّةبعةطون البحري، دعلي البارودي، مبادئ القانون  -1
1975. 

علي عبد الأمير قبلان، أثر القانون الخاص على العقود الإداريّة، الجزء الثّاني، دون  -2
 .2011دار نشر  بيروت، 

في ضوء أحكام القضاء والتّشريع، الطبعة  غازي خالد أبو العرابي، المقاولة من الباطن -3
 .2009الأولى، دار وائل للنّشر، عمّان، 

 .2003 الإسكندريّة،  ، منشاة المعارف الطّبعة الثّالثةكمال حمدي، القانون البحري،  -4
  ، منشأة المعارفالأولىكمال حمدي، عقد الشّحن والتّفريغ في النّقل البحري، الطّبعة  -5

 .2002الإسكندرية  
محمد صبري السّعدي، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، دار الهدى، الطّبعة  -6

 .2007-2006 الرّابعة، عين مليلة، الجزائر،
، منشورات بعةطون محمد فريد العريني ومحمد السيّد الفقي، القانون البحري والجوّي، د -7

 .2010الحلبي الحقوقيّة، بيروت، 
  ، دار الفكر الجامعي، الإسكندريّةبعةطون ري، دصطفى كمال طه، القانون البحم -8

2009. 
II. المقالات والمجلات 
آليّة إقتصادية فعّالة لتطوير خدمات الموانئ كطيّب إبراهيم ويس، عقد المناولة المينائيّة   -1

  3العدد   18الجزائرية للتّحسين في نفقات النّقل البحري، مجلّة دراسات إقتصاديّة، المجلّد 
2020. 

  الدين بن حمو، آثار عقد المناولة المينائيّة، المجلّة الجزائريّة للقانون البحري والنّقلفتح  -2
 .، دون تاريخ وسنة النّشر05العدد 

مجلة  ، مريم كريد، الإلتزامات المادّيّة لمقاول الشّحن والتّفريغ في النّقل البحري للبضائع -3
 .2018، ديسمبر 50العلوم الإنسانيّة، المجلّد أ، العدد 
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III.  أطروحات دكتوراه وماجستير 
  دكتوراه أطروحة البحري، النقل في والتّفريغ الشّحن مقاول مسؤوليّة الملحم، إبراهيم بدر  -1

 .2010 العليا، للدّراسات العربيّة عمّان جامعة القانون، كلية
 دكتوراه أطروحة الجزائري، البحري  القانون  في والتّشوين المقاولة نظام حموادي، زكراوي  -2
 .201-2018 تلمسان، بلقايد، بكر أبي جامعة السّيّاسيّة، والعلوم الحقوق  كلّيّة  القانون  في
 في ماجستير أطروحة المينائيّة، المناولة لعمليّة القانوني التّنظيم ويس، إبراهيم طيّب -3

 .2010-2009 وهران، جامعة الحقوق، كلّيّة  الخاص القانون 

IV. المواقع الإلكترونيّة 
1- Articledroit.blogspot.com 
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 ملخص

المناولة المينائيّة هي نشاط يمارس في الموانئ التّجاريّة، وتتضمّن مجموعة من 
العمليّات وهذه العمليّات تنقسم بدورها إلى عمليّات مادّيّة وتشمل شحن البضاعة ورصّها 

 وعمليّات قانونية تشمل الوكالة والوديعة.وفكّها وتفريغها، 

Résumé 

La manutention portuaire est une activité pratiquée dans les ports 

commerciaux, elle comprend un ensemble d'opérations, ces opérations sont à 

leur tour divisées en opérations physiques, y compris le chargement, l'empilage, 

le déchargement et le déchargement des marchandises, et les opérations légales 

qui incluent la concession et le dépôt. 

 


